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 الله اهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الغاليين أطال

و العافية متمنية من الله و متعهما بالصحة عمرهما في 
 العلي

القدير إن يجعلني طيلة حياتي في خدمتهما و كسب 
 رضاهما

 إلى أخواتي و إخواني الأعزاء

 إلى الأستاذ خليلي عبدالرحمن

 إلى الأخ الكريم ماكني فضيل

 ماجدة خالدية
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 بداية الحمد و الشكر لله الذي وفقنا في انجاز هذا

و بهذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى كل , العمل المتواضع 
 من
 بسيط أو كلمة طيبة أيمد لنا يد المساعدة و لو بر 

 و نخص بالذكر أستاذنا الفاضل, 
 سواءإلى جميع الأساتذة المؤطرون 

 .في مرحلة الليسانس أو مرحلة  الماستر 
 كما نشكر موظفي مديرية أملاك الدولة
 لولاية ادرار الذين ساعدونا في إتمام

 .هذا الموضوع 
واحدي فاطمة ماجدة خالدية  
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 الله هدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الغاليين أطالأ

متمنية من الله و العافية و متعهما بالصحة عمرهما في 
 العلي

القدير إن يجعلني طيلة حياتي في خدمتهما و كسب 
 رضاهما

 إلى كل أصدقاء الدراسة

 على كل من وسعهم قلبي ولم يسعهم قلمي

 

 

 واحدي فاطيمة
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 : المقدمـــة 

يعتبر حق الملكية من الحقوق التي كرستها جميع الدساتير باختلاف الأنظمة السياسة في   
حيث تتأسس الحياة المدنية على القوانين و التشريعات التي تتعلق بتكوين الثروة  و  دول العالم ،

من ثم تشغل الملكية قمة الهرم في سلم اهتمامات المجتمع ، بل يذهب البعض إلى اعتبار نظام 
الملكية مثل نظام الأسرة من حيث الضرورة و الحيوية ، و هو ما يفسر الأهمية الكبرى التي تحظى 

 .قواعد الملكية في جميع القوانين  بها
وشكلت الملكية العقارية عبر العصور مصدر الصراعات و الحروب و قد انتقلت من مرحلة   

الحق المطلق إلى مرحلة الوظيفة الاجتماعية ، و تتجه الآن لتصبح واجبا على الشخص بحيث 
 أومن فكرة المصلحة العامة  يتجه حق الملكية إلى إلزام المالك بأداء خدمات للمجتمع انطلاقا

 .النفع العام الذي ظهر لتكريس المفهوم الجديد كاستثناء يمنح حق التملك للإدارة 
و بذلك ظهرت حقوق الارتفاق الإدارية التي تطورت من مجرد تكاليف لأغراض المنفعة العامة إلى 

ارات و نزع ــت على العقحد فرض القيود القانونية على الملكية ، ثم وصلت إلى الاستيلاء المؤق
 .ملكيتها  و استقر ذلك في الفقه و القضاء على انه من امتيازات السلطة العامة 

و أصبحت كل الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة و تنظم كيفيات   
الإنسان أصبحت نزعها عن طريق القوانين التي تصدرها ، و مع تطور التنظيمات المهتمة بحقوق 

الجمعيات و المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية توصي بعدم تعدي الدولة على ملكية 
 .زام بتقديم تعويض عادل و منصف ـالأفراد إلا في إطار قانوني و لغرض المنفعة العامة مع الالت

هتمة بحقوق و قد كرست هذه الاهتمامات ببعض النصوص الصادرة عن المنظمات العالمية الم
  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي 71الإنسان ، حيث نصت المادة رقم 

 .بالاشتراك مع غيره  أولكل فرد الحق في التملك بمفرده  -
 . لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا  -



 :مقدمةال

  
 و

 :من الاتفاقية الأمريكية للحقوق ما يلي  17و نصت المادة رقم 

تعمال ملكه و التمتع به ، و يمكن للقانون أن يخضع ذلك لكل إنسان الحق في اس -
 .الاستعمال و التمتع لمصلحة المجتمع 

لا يجوز تجريد احد من ملكه الا بعد دفع تعويض عادل له و لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة  -
 . المصلحة الاجتماعية و في الحالات التي يحددها القانون  أو

 :منه على ما يلي  71وق الإنسان في المادة رقم كما نص الميثاق الإفريقي لحق

مصلحة عامة طبقا لأحكام  أوحق الملكية مكفول و لا يجوز المساس به إلا لضرورة  -
 .القوانين الصادرة في هذا الصدد 

 :على ما يلي  03و نص مشروع حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي في المادة رقم 

 ا الحق تعسفا و دون تعويض عادل و لا يجوز المساس بهذتحمي الدولة الملكية الخاصة  -

من القانون  711و تعد الجزائر من الدول التي سايرت هذا التطور ، حيث نصت المادة رقم 
و بعده  7717المدني على حق المنزوع ملكيته في تعويض منصف و عادل ، و نص دستور 

 13مسبقا بنص المادة رقم  أوليا على إن يكون التعويض العادل و المنصف قب 7777دستور 
  .ه على أن الملكية الخاصة مضمونةمن 21، كما نص في المادة رقم  7777من دستور 

 . و يستنتج  مما سبق  أن نزع الملكية يعتبر من المواضيع الهامة في القانون الإداري 
الملكية الخاصة على أن  –بما فيها الدستور الجزائري  –فمن ناحية تؤكد كل الدساتير 

محمية قانونا و لذلك فان المساس بها عن طريق نزعها يعد استثناء تمارسه الإدارة بكل القيود 
الناجمة عن ممارسة السلطات الاستثنائية ، و يتطلب ذلك من المشرع  التوفيق بين مبدأين 

 :متعارضين 
نهما يجب تغليب المصلحة أن المصلحة العامة تعلو على المصالح الأخرى و عند التعارض بي - 

 .العامة
لا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة إلا في حدود ضيقة حتى و ان كان ذلك في سبيل تحقيق  -

 .المصلحة العامة 
ف الملاك عند مفاجأتهم بالاستيلاء على أو و من ناحية أخرى ، يثير إجراء نزع الملكية مخ 

هم لمصلحة عامة ، كما يشككون في عدالة عقاراتهم ، و قد لا يعنيهم أن يكون نزع أملاك
 .التعويض 



 :مقدمةال

  
 ز

و يتضح من استعراض النقاط السابقة أهمية دراسة موضوع نزع الملكية و مدى ارتباطه 
 .بالمصلحة العامة و المصلحة الخاصة 

و من ثم فان اختيار البحث في إحدى جوانب هذا الموضوع فقط ، يضع الباحث أمام 
 .و التزامات المالك المنزوعة ملكيته و الإدارة نازعة الملكية عدة تساؤلات تتعلق بحقوق 

ة و بعد نزع الملكية  و ـل المتعلق بحقوق المالك قبل نزع الملكيو و قد وقع اختيارنا على الشق الأ
 :عليه نطرح إشكالية هذا البحث على النحو التالي 

 لملكية ؟ما هي حقوق المالك فبل إجراء نزع الملكية و بعد إجراء نزع ا -
 :و انطلاقا من ذلك يمكننا طرح التساؤلات الفرعية التالية 

ما هو الأساس القانوني للحق في التعويض ؟ ما هي إجراءات تحديد التعويض ؟ و ما هي 
و هل   ؟مراحله ؟ و ما هي النزاعات الناجمة عن ذلك ؟  و ما هي أحكام دفع التعويض المستحق

لوية  في استرجاع الأملاك و الباقي غير المستعمل ؟ و هل له الأ للمالك الحق في طلب نزع ملكية
 المنزوعة ؟ 

ل من خلال الإجابة و ادراسة هذا الموضوع و التي نحلكل هذه التساؤلات كانت الدافع 
لة منا لجمع و تحليل ما استطعنا استنباطه من المراجع و اعليها التركيز على أهم الجوانب منها في مح

لها في إعداد هذه الخطة المتواضعة المختصرة في فصلين متكاملين  حيث تعرضنا في التي تم استعما
ل و ل إلى حقوق المالك قبل إجراء نزع الملكية  و ذلك في ثلاثة مباحث يتعلق الأو الفصل الأ

بالحق في التعويض و أساسه القانوني ، و يهتم الثاني بإجراءات تحديد التعويض و المنازعات 
، أما المبحث الثالث فهو يخص أحكام دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة المتعلقة به 

أما الفصل الثاني فقد استعرضنا فيه حقوق المنزوع ملكيته بعد إجراء نزع الملكية ، خصصنا . العامة
 ل منه للحق في طلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل ، و الثاني تطرقنا فيه للحق فيو المبحث الأ

راءات طلب ــالإيجار ، أما المبحث الثالث فيتعلق بإج أولوية الشراء أو استرجاع الأملاك المنزوعة و 
 .اقي غير المستعمل و ممارسة حق الاسترجاع ــنزع ملكية الب

المنهج التحليلي و الوصفي نظرا لما يتطلبه الموضوع  بين الجمعوقد انتهجنا في دراستنا هذه 
انونية و التقنية التي تتطلب التعريف و كذلك شرح مختلف ـبعض المصطلحات القوف عند ــمن الوق

الإجراءات القانونية و العملية لممارسة و تطبيق نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ، هذا 
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 ح

بالإضافة إلى المرور على بعض المحطات التاريخية للقوانين المنظمة لإجراءات نزع الملكية لغرض 
 .تطور الذي عرفته هذه العملية عبر مختلف المراحل التاريخية خاصة في القانون الجزائري إظهار ال

ونظرا لطبيعة الموضوع و خصوصيته لابد من الاعتراف بالصعوبات التي يواجهها الباحث 
في معالجة مثل هذه النوع من الدراسات ، أهمها عدم وجود مؤلفات أكاديمية متخصصة في هذا 

 .المجال 
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 .حقوق المالك قبل إجراء نزع الملكية: لو الفصل الأ
و من بينها  ،ة قانونايمعظم دساتير العالم على أن الملكية الخاصة محم استقرتلقد 

 .من الأصل  استثناءنزعها يعد  أعتبرالدستور الجزائري الذي 
لى من قانون و ولهذا أحاطها بإجراءات تجمع بين قاعدتين متعارضتين و هذا ما أكدته المادة الأ

 .و المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 11/31/7777المؤرخ في  77-77
إلى  وءاللجيقتضي  الخاصة ومن جهة أخرى فإن تغليب المصلحة العامة على المصلحة

حدود ضيقة بحيث أن القانون أعطى تعويضا قبليا للمالك تقدره الإدارة في لكن  الاستثناءهذا 
 (.لو المبحث الأ)بعدما تحدد الأملاك و الملاك

 (.المبحث الثاني)  لقة بهتعالمنازعات الم في وتفصل وتقدر الضرر الواجب التعويض  
في  التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العموميةل أحكام دفع و اكما سنتن

 (1).المبحث الثالث
 .حق التعويض و أساسه القانوني: ل و المبحث الأ

ام و ــمشاريع ذات نفع ع قيحقلت،ن مالك العقار من ملكه جبرا اتلجأ الإدارة إلى حرم
 بحرمة الملكية الخاصة فإنه لاستثناء، وبما أنه هذا الأخير يمس إخولها القانون هذا الطريق لقد 

التقييم الإداري  أو (لو المطلب الأ)م الودي للأملاك المراد نزع ملكيتهاييلجأ إليه إلا بعد التقي
 (. المطلب الثاني)لذلك 

 .التقييم الودي للأملاك المراد نزع ملكيتها :ل و المطلب الأ
الأموال الخاصة للأفراد طبقا الودي هو الطريق العادي لتملك الدولة تفاق لإيعتبر ا   

غير أن طبيعة حق الملكية و الضمانات القانونية المقرر له  ،77/77من قانون  1للمادة 
ويتم  جدت نزع الملكية بالطريق الجبري أو جعلت من يسلك هذا الطريق نادر، وهي العلة التي 

الودية على  تفاقاتلإا لآثارونتعرض (ل و الفرع الأ) والملاك الأملاك الاتفاق الودي بتحديد 
     (2)(.الفرع الثاني) التنازل

               

                                                           
 .137ص  7771إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسط في مبادئ أحكام القانون الإداري، الدار الجامعة بيروت، . د - 1
 .،المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية 77ـ77من قانون  1طبقا للمادة -2



 .حقوق المالك قبل إجراء نزع الملكية:                                      الفصل الأول 

  
7 

 .تحديد الأملاك و الملاك :ل و الفرع الأ

المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية من  77-77قانون المن  0و1 ادتينالم بالعودة إلى         
فحواها أن عملية نزع الملكية قانون المدني التي المن  711وكذلك المادة  اجل المنفعة العمومية

لا والحقوق العينية العقارية وبمفهوم المخالفة  عقاراتالعلى إلا لا ترد  ،من أجل المنفعة العمومية
بالعقارات و التي  اللاصقة  المنقولات عقارات بالتخصيص باستثناءالترد على المنقولات وعلى 

 (1).لا يمكن نزعها 
 .لا تحديد الأملاكأو 
التي تقبل نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية غالبا ما ترد على العقار بطبيعته   الأموال  

 أنعلى من القانون المدني  780المادة  تنصمبنية ، حيث  أوزراعية  أوسواء كان أرضا فضاء 
يزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ بح كل شئ مستقر
أن المنقول الذي يضعه صاحب في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار  فهو منقول  غير

 .استغلاله يعتبر بالتخصيص أو
فيشمل نوع الملكية الأرض وما تحتوي عليه من منشآت لصيقة بها ، والتي لا يمكن   

، وقد تشمل العملية نوع ملكية العقار برمته وقد ينصب على جزء منه فقط  إتلافهانزعها دون 
 .كافيا لانجاز المشروع ذو المنفعة العامةوهذا حسب ما يكون   ،

كان العقار مكون من أرض وعليها بناء أي أرض مبنية ، فان عملية نزع الملكية   وإذا  
يجب أن تنصب على الأرض والبناء معا، ولو كان كل واحد منها مملوكا لشخص مختلف دون 

تفويت الغرض الذي من أجله تم نزع ملكية العقار  إلىالأرض، لأن القول بغير هذا قد يؤدي 
 .بالانتفاع به حاليا من كل حق عليه ، وذالك تحقيقا للنفع العام
 ؟.والسؤال المطروح ، هل يشمل نزع الملكية العقارات بالتخصيص

الملحقات التي تلحق بالأصل وتعتبر تابعة له ، فهي  بالتخصيص يقصد بالعقارات  
ل مستقلة وان كانت من توابعه وملحقاته ، أعدت بصفة دائمة لتكون ليست متولدة عنه ب

غير دائمة   ةبصفة مؤقت اتابعة له وفي خدمته ، فلا يعتبر عقارا بالتخصيص ما كان ملحق
                                                           

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ، وزارة العدل   17/37/7712الأمر الصادر في  1-
 .7777الجزائر ،
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الزراعية  الآلاتأرض زراعية، ومن هذا القبيل أيضا  ةكاستئجار مواشي بصفة مؤقتة لخدم
تابعة للأرض الزراعية وتعتبر عقارات بالتخصيص  ويجوز والمخازن ومنازل الفلاحين ، فجميعها 

أن يشملها أيضا نزع الملكية للمنفعة العامة طالما كانت تابعة للعقار الأصلي الذي نزعت 
 .ملكيته

وعليه فان تحديد يشمل الحقوق العينية العقارية وكل الأملاك العقارية سواء كانت ملكيتها تابعة 
  (1).أشخاص معنويين وذلك بغض النظر عن الوضعية القانونية لمالكيها أو ينعييلأشخاص طب

 :ثانيا تحديد الملاك

إلى التحقيق الجزئي و الذي يكون موضوعه  77-77قانون المن  71أشارت المادة   
وأسندت هذه المهمة للمحافظ  ،تحديد هوية المالكين و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم

داد قائمة بأسمائهم و التي ترفق ــبحيث يقوم بإع ،المحاكمدى المحقق الذي هو خبير عقاري ل
 . 787-70ي ذرسوم التنفيالممن  70بالتصميم الجزئي طبقا للمادة 

ت االملاك و أصحاب الحقوق دورا مهما في إجراء يد قائمة بأسماءدوتلعب عملية تح  
الكين المإذ أن هذه العملية بتحديدها لهوية  ،و في التعويض بشكل خاص ،كية ككلنزع المل

وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم بعد التحقق من مستندات و تصريحات المقدمة للمحافظ 
حقه العيني و   أوويض عن نزع عقاره ـخص الوارد في هذه القائمة الحق في التعشللتمنح ،المحقق 

اري المنزوع منه ـالحق العق أوة في رفع دعوى المنازعة في التقييم الإداري لملكه كذا تجعل له صف
.(2) 
 
 
 

 .الودية على التنازل تفاقاتلإاأثر : الفرع الثاني 

                                                           
قاف والاحتكار والنظام القانوني لأملاك الدولة الخاصة ونزع الملكية في و د ـ عبد الحميد التو اربي ، أسامة عثمان ،منازعات الأ - 1

 .113ص7771التشريع ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الثالثة،مصر ،ضوء الفقه والقضاء و 
 .73أنور طلبة ،نزع ملكية للمنفعة العامة ، المكتب الجامعي الحديث ، دون سنة ودون طبعة،ص 2-
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الودي هي زوال الحقوق العينية و الشخصية على العقار  الاتفاقالمترتبة على  الآثارإن   
الودي فقط وإنما ينتج ثلاث  الاتفاقو زوال هذه الحقوق ليس مقصور على ،المنزوع الملكية 

  :مسائل قانونية و هي
 .قرار نقل الملكيةـ 

 .الودي بالاتفاقأمر الإشهاد ـ 

 .الودي على تمليك ـ الاتفاق

 :الودي قبل التصريح بالمنفعة العمومية  تفاقلإاأثر  :لاأو 

صرف تنالتي ينتجها العقد المدني فهي لا  الآثارهي  الاتفاقالتي ينتجها هذا  الآثارإن   
ف إليه يظلون في موقع الغير الذي لا تنصر  تالي فإن بقية أصحاب الحقوقالإلا لمالك العقار و ب

لكية من جهة و من جهة أخرى فإن تبعية المآثار العقد و هو ما يعقد مهمة الإدارة نازعة 
كان الثمن لم  وحتى لو يزال شاغلا لملكه لمالك لاالملاك تلحق بالإدارة حتى عندما يكون ا

 .يحدد بعد من طرف القضاء
 :الودي بعد التصريح بالمنفعة العمومية  الاتفاقأثار  :ثانيا

عامة ينصرف أثره على الغير من البالمنفعة  تصريحالالودي الحاصل بعد قرار  الاتفاقإن   
إلى القضاء لتحديد  وءاللج فاقالإتو يمكنهم بعد ،أصحاب الحقوق العينية و الشخصية 

يعفي الإدارة من إصدار قرار نقل  الاتفاقذلك أن هذا  مقدار التعويض الذي يعود إليهم
ذا القرار و لا يعطيها الحق في مباشرة جراءات اللاحقة لهالإها من يالملكية و لكنه لا يعف

الودي بعد التصريح بالمنفعة العامة إذ يبقي العقار خارج أية  الاتفاقتم الأشغال التي من أجلها 
ذلك على تحديد الثمن و ـالودي في هذه الحالة أن ينصب ك اقـتفللإو يمكن  ةـداريإ عملية

 . (1)نقل الملكية  أكثر عمليةيسهل 
 
 
 

 .هاتيم الإداري للأملاك المراد نزع ملكييالتق: المطلب الثاني 

                                                           

 .78ص،7771سعيد مقدم ،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر الطبعة -د  - 1
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ولة لها خالملصلاحيات لنفعة العمومية ووفقا المفي إطار عملية نزع الملكية من أجل    
الناجمة  قانونا بصفتها خبير الدولة، تتكفل مصالح أملاك الدولة بإجراء تحديد مبالغ التعويض

 .العمليةعن هذه 

العمومية ومقابل ة فععتبار أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور فلا تنزع إلا للمناوب  
 .تعويض عادل منصف يدفع قبل نقل ملكية العقار

 711لى من المادة  و وتكريسا لهذا المبدأ الدستوري نص القانون المدني في الفقرة الأ  
إلا في الأحوال و الشروط المنصوص عليها في  تهلا يجوز حرمان أي أحد من ملكي» على أنه 

نزع الحقوق العينية  أوبعضها  أوجميع الملكية العقارية  نزع في القانون غير أن للإدارة الحق
لى من و وهذا ما أكدته المادة الأ« العقارية للمنفعة العمومية مقابل تعويض عادل و منصف 

 13بالمادة  عملا» المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بنصها على 77-77قانون ال
ه و دـفيل المنفعة العمومية وشروط تنـالملكية من أجدد هذا القانون نزع ـور يحـمن الدست

 (1).«ت المتعلقة به و كيفيات التعويض القبلي العادل و المنصف االإجراء
 تنزعها من صاحبه هو إلا حصانة لحق الملكية فلا يجوز للإدارة أن فهذا التعويض ما  

مجموعة  أوالمجتمع ككل القيام به سيستفيد منه  المشروع المزمع دون دفعه، ذلك إن محاسن
الأضرار  ءملا لوحده عبحين فلا يعقل أن يبقى المالك المنزوعة ملكية متنواطالمواسعة من 

 .الناتجة عن نزع ملكية
فعة العامة لابد من توفر لكية للمنالموتحقيقا لقواعد العدالة في تقرير التعويض عن نزع    

ير على مبادئ دهذا التق اعتمادو كذا  (لو الفرع الأ)ة في الضرر القابل التعويضينشروط مع
 . (2)(الفرع الثاني)ير العشوائي دمعينة و معروفة تبتعد عن صفة التق

 
 

 .شروط الضرر الواجب التعويض عنه: ل و الفرع الأ

                                                           

 .، السابق الذكرمن قانون المدني 711طبقا لإحكام المادة  - 1
محمد رفعة عبد الوهاب ، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء ، قضاء التعويض وأصول الإجراءات ، منشورات . د  2-

 .187،ص1332لى، سنة و الحلي الحقوقي طبعة الأ
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 77-77قانون المن  17المادة  في طالما أن مبدأ التعويض الشامل المنصوص عليه  
يجب أن يغطي كامل  تهنزوع ملكيالملازم دفعه إلى لالتعويض ايستند إلى عنصر الضرر فإن مبلغ 

 الضرر الواجبما هي شروط  تساؤل حوليطرح  هو ماو  ،الضرر الحاصل من جراء نزع الملكية
 عنه ؟التعويض 

يعني أن يكون : المتفق عليه فقها وقضاء أن شروط الضرر الواجب التعويض ثلاث   
  ( 1)( .ثالثا)ققا ومح( ثانيا)ومباشرا  (لأأو )ماديا 

 :يجب أن يكون الضرر ماديا  :لاأو 

كان أم معنويا   الضرر مادياإذا كانت المسؤولية الموضوعية طبقا للقواعد العامة تقوم على   
الضرر المادي الوارد على حق  عن، فالتعويض لا يكون إلا فإن الأمر يختلف عنه في نزع الملكية

ن يراها المالك في احرمان مالك مزايا معنوية ك أوفلا يعوض على بناء فوضوي  ةومن ثم،قانوني 
بأصل الأرض للعائلة، ويعود سبب  الارتباط أوالجيران الذين سيحرم منهم  كاختيار،ملكيته 

يمكنه إلا أن يبالغ في تقدير ضرره  أن المالك لا إلىاستبعاد المشرع التعويض عن الضرر المعنوي 
 .وسيلة لتقدير هذا الضرر فهو ضرر ذاتي وغير موضوعي ةالملكية أي ةوليس للإدارة نازعالمعنوي 

غير أن القضاء الفرنسي تقبل مبدأ التعويض الجمالي وهو الضرر الذي يحرم المالك من    
 (2).واقع الأشغال التي أنجزتها الإدارة إلىيشوه منظرا جميلا إذا كان يعود  أو منظر
 : ايجب أن يكون الضرر مباشر  :ثانيا

تعلق بقواعد نزع الملكية الم 18-17من الأمر  11و لا المادة  72لم تنص المادة   
لمنفعة العامة على شرط الضرر المباشر إلا أنهما أقرتا حق التعويض بأن يغطي التعويض كامل ل

يجب أن ":أنه  من الأمر السابق على 72الضرر المسبب من نزع الملكية، حيث تنص المادة 
 قرمنه فإنها ت 11تغطي التعويضات كامل الضرر المسبب من جراء نزع الملكية أما المادة 

ما يجعلنا نستخلص أن تقدير  و هو االتعويض لشتى الأسباب و لم تحدد أن يكون مباشر 

                                                           
 .77ـ  77ون فقرة ثالثة من قان 17أنظر نص المادة  - 1

عزت صديق طونيوس ،نزع الملكية للمنفعة العامة ت دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس  - 2
 .17ص7788
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القضاء للتعويضات الناجمة عن نزع الملكية لا يمر دون إشكال فهل يكون التعويض على 
 ؟ةالأضرار المباشرة فقط أم يمتد إلى  الأضرار غير المباشر 

أ جهة قضائية مختصة بقضايا نزع الملكية لم يمنع شالفرنسي الذي أن غير أن المشرع  
القضاء   لاختصاصه تركعن نزع الملكية و إنما  مالتعويض عن الضرر غير المباشر الناج

قلة إلى القضاء ستى مأو بدع ترفع المباشر التعويض الناجم عن الضرر غيرفطلبات الإداري، 
 .الإداري حيث ينظر فيها وفقا قواعد و أحكام القانون الإداري

نزع و الأضرار الاشرة عن عملية ـأ مبشاجمة بعد نزع الملكية أي تلك التي تنـالن رارـفالأض  
زع الملكية لعدم وجود علاقة نالأشغال فلا يعوض عليها من القضاء المختص بذ الناجمة عن تنفي

 (1).ل وإجراءات نزع الملكيةصة بين الضرر الحاقثيو سببية 
 :يجب أن يكون الضرر محققا  :ثالثا

الحادث فعلا و عليه فالضرر المؤكد هو الضرر المحقق  :الضرر المؤكد هو الضرر اليقين  
 .نعدمالمفالضرر غير المحقق هو الضرر 

وفره تالتي ه اهر ظيكون الضرر قد وقع فعلا بحيث تكون موالمقصود كذلك هو أن   
يسمى  ما أومعطيات تقويمية موجودة، فلا يمكن تعويض عن الضرر المفترض الذي لم يقع بعد 

 (2).ةالدقالأخير لا يمكن تحديده على وجه  ضررالفهذا  الاحتماليبالضرر 
وقعه في المستقبل مؤكد بشرط أن غير أنه يمكن تعويض عن ضرر لم يقع في الحين طالما أن  

فهو وإن كان غير حال إلا أنه مؤكد  ،يم في الحال فهذا يعد ضرر مستقبلييكون قابلا للتق
لملكية قبل نضج ثاله نزع ملكية أرض زراعية وسيتم نقل امتحديده على وجه الدقة، و  ويمكن

 (3).مستقبل الوقوعجه ضرر ضتالي فإن إزالة المحصول قبل تمام نالمحصول القائم، و بال
 
 

 :عنـــاصر تقدير التعويض : الفرع الثاني 

                                                           
 .17،11،10عزت صديق طونيوس ، المرجع السابق، ص - 1
 .02ص7771الطبعة سعيد مقدم ،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر . د- 2
 .770ص7771عبد الحكم فودة ، نزع المكية للمنفعة ،دار الكتب القانونية  ،صر ،. د- 3
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مديرية الأملاك الوطنية بإعداد تقرير يتضمن  77-77قانون المن  13كلفت المادة  
جراء نزع ملكية  صاحب الحق العيني أوبمالك  لاحقةالتقدير التعويض المستحق عن الأضرار 

 قييمإنشاء مصلحة خاصة بالت الدولةذا الغرض تم على مستوى كل مديرية ولائية لأملاك لهو 
 تقدير تقرير مفصل عن بإعدادالعقارية والتي تتكفل  و الخبرات التقويماتتسمى مصلحة 

 .الأملاك المراد نزع ملكيتها
 المحافظ المحقق وبغرض إنجاز هده المصلحة لمهامها فهي تستعين بالتحقيق الجزئي الذي ينجزه

 الذي تقوم به مصلحة إدارة أملاك الدولة اللذان يوفران لها جميع نيدايوكذا نتائج العمل الم
 .علومات الضرورية لتقدير التعويض المستحقالم
 الاستعمالو  (لاأو )وكل هذا يعتمد على عنصرين أساسيين هما مشتملات العقار   

 (1)(.ثانيا)الفعلي
ة العناصر المادية و القانونية التي يحتوي عليها المال في وقت فهي كا :العقار مشتملات : لا أو 

م هده العناصر في تاريخ نقل الملكية مثلا أرض فلاحية يوم فتح التحقيق قد يمعين، يتم تقي
قرار نزاع الملكية و  اتخاذقبل  راني وذلكــها ضمن المخطط العمـح قابلة للبناء بعد إدراجـتصب

 .السامحة بنزع الملكية الإجراءاتبالقيام 

في القانون الجزائري بعد  تهالموجودة على العقار المراد نزع ملكي ملاتتالمش ويعتد بوجود هذه
بقدر منه قبل فتح  الاستعمال أوالمنفعة العامة ولا يعتد بما أقيم على العقار بعد ذلك التصريح ب

لات الحصول على تعويضات مرتفعة عن طريق أو لتحقيق حول المنفعة العامة وذلك لتفادي محا
التحسينات التي  الاعتباربعين  خذوعليه فلا تؤ  ، ها على أملاكؤ التحسينات التي يمكن إجرا

 17ور قرار فتح التحقيق حول المنفعة العامة و عليه تنص المادة دـوال بعد صـعلى الأملت أدخ
التحسينات من أي نوع ولا  ن الحسباعلى أن لا تدخل في 77-77قانون الفقرة الرابعة من ال

ثمن وفيما يخص القيمة  رفع أوأبرمت قصد الحصول على تعويض  أوتجارية تمت أية معاملة 
 (2) .الحقيقية فتقدر يوم التقييم من طرف مصلحة الأملاك الوطنية

                                                           
أ ـ بودريعات محمد ،نزع الملكية للمنفعة العمومية ، قانون الجزائري والمقارن، رسالة ماجيستير ، معهد الحقوق ،جامعة الجزائر  - 1
 .10،ص1331،

 .71سابق صعزت صديق طونيوس ، مرجع  - 2
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 وحيازتهار فورا ـانية التصرف بالعقـال الفعلي إمكـيقصد بالاستعم :الإستعمال الفعلي : ثانيا 
أن يؤخذ في التقدير المنافع الإستعمالية لصاحب العقار  يقتضي فالتعويض العادل و المنصف

المنزوع وليس فقط مساحة العقار، فإذا كان العقار المنزوع ملكيته فلاحيا وأنتزع من طرف 
ألفلاحي الإدارة بغرض بناء مركز استشفائي مثلا فإن تقدير التعويض يتم على أساس استعماله 

 .وليس على أساس استعماله للبناء

فالمشرع الجزائري لم يورد أي حكم لاحتمال تغير الاستعمال حيث أن المشرع الفرنسي   
نون نزع الملكية، نص على أن الأملاك تقدر وفق قيمة استعمالها الفوري من القا 17في المادة 

(1).سنة قبل التحقيق، والاستعمال الفعلي يشترط فيه أن يكون ممكنا ومشروعا

                                                           
ليلى رزوقي ،دور القاضي في مراقبة مدى احترام الادارة للاجراءات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، مجلة الدولة  - 1

 .13ص0،1330،العدد 
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 .تحديد التعويض والمنازعات المتعلقة به مراحل: المبحث الثاني 

ه ذوه فعادل ومنصل إلى تعويض و إن الغرض من إجراءات تحديد التعويض هو الوص  
 (لو الأالمطلب ) تين مع بعضيالعمل رتباطلإالإجراءات غير منفصلة عن إجراءات نزع الملكية 

اء إلى القضاء بغرض المنازعة في جته العملية الحق في الإلذه طرافلأوبمقابل فقد منح القانون 
 (.طلب الثانيالم)بالتقدير المتوصل إليه إداريا الارتضاءتقدير التعويض، في حالة عدم 

 .مراحل تحديد التعويض : ل و المطلب الأ

من  03إلى 71و المواد من  77-77قانون المن  71،78،77المواد  وقد بينت   
 .تحديد التعويض إجراءات 787-70ي ذرسوم التنفيالم
الفرع )مية يومرحلة تقي( لو الفرع الأ)مرحلة تحضيرية :ويمكن حصر مراحل التعويض في  

  (.الفرع الثالث)تقريرية ،ومرحلة (الثاني
 .المرحلة التحضيرية: ل و الفرع الأ

من  77نصت عليه المادة  وهو ما التحضيرية،حلة ر تمر عملية تحديد التعويض بالم  
 الحقوقو التي أشارت إلى التحقيق الجزئي و يكون موضوعه تحديد الأملاك و  77-77قانون ال

ه المهمة للمحافظ ذوأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم وأسندت ه العقارية وهوية المالكين
 (1). دى المحاكمير عقاري لخبالذي هو ق قالمح
المحافظ المحقق بانجاز تصميم جزئي للأراضي والبنايات المطلوب نزع ملكيتها ويبين  هذايقوم و 

 .بدقة طبيعة العقارات المعينة ومشتملاتها
وقد سبق أن رأينا أن طبيعة العقار و مشتملاته هي أهم عناصر تقدير التعويض    

مهمة تقنية  هصلاحية تحديد التعويض المناسب بل منحق قيعطي للمحافظ المح لافالقانون هنا 
ق قولذلك لم ترد أية إشارة في القانون إلى إمكانية الطعن بأي طريقة في تقرير المحافظ المح ،بحتة

  في قرار نإمكانية الطعن بالبطلاماعدا 
الأمر الذي جعلنا  تعينه الذي هو قرار إداري تصدره السلطة المختصة بنزع الملكية   

سع أو نصف عمله هذا تحت طائلة المرحلة التحضيرية غير أن المرحلة التحضيرية هي في الحقيقة 

                                                           
 .السابق الذكر 77ـ  77من قانون  71أنظر المادة  -1
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تحتاج إلى إجراءات تحضيرية تتم ها ر و دلأن مهمة المحافظ المحقق هي ب(1)من مهمة المحافظ المحقق
 .عند التصريح بالمنفعة العامة

وبالفعل فإن المحافظ المحقق يأخذ من العناصر التي وردت في قرار التصريح بالمنفعة    
ويشهد في آخر تقريره على مطابقة تقريره لهذه العناصر ويمكن أن نوجز  (2)العامة أساسا لعمله،

 :علقة بالتعويض كالتالي هذه الإجراءات التحضيرية المت
 .ق الإداري المسبق تحت تصرف الجمهوريوضع ملف التحق -7

 .الاستنتاجاتخص وتدوين المعلومات و الملاحظات و شلأي  الاستماعحق اللجنة في  -1

 بناء على ينتبليغ نسخة من تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق الإداري المسبق إلى كل المعني -0
 .طلبهم

دة الرسمية ــينشر حسب الحالة في الجري هار التصريح بالمنفعة العمومية فإنقر  دورصوبعد   
ويعلق في مقر البلديات التي يقع فيها العقار المطلوب نزع ،و يبلغ كل واحد من المعنيين 

 .ملكيته
الأعمال وهى من فكل هذه الإجراءات لها علاقة مباشرة بأصحاب الحق في التعويض 

 .د التعويضالتحضيرية لتحدي
 .ةيالمرحلة التقيم: الفرع الثاني 

م الأملاك العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد يتقيب  لأملاك الوطنيةاتختص إدارة   
 :والذي يجب أن يحتوي على ،ا إخطارها من طرف الإدارة نازعة الملكية وتحويل الملف له

 .قرار التصريح بالمنفعة العامة -

 77و78التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين  -
 .77-77قانون رقم المن 

و  هقار و مشتملاتـن القيمة الحقيقية للععويض ـاصر تقييم التعـأن رأينا في عن سبقوقد  -
جراءات التقدير وأن لم ترد بوضوح في القانون فإن تقدير القيمة إأما  ، الفعلي له الاستعمال

                                                           
 . السابق الذكر 70/787من المرسوم التنفيذي رقم  03الى  71أنظر المواد من  - 1
 . السابق الذكر 77/77من قانون نزع الملكية رقم  78أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 2
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حقهم  أوة يتم بالرجوع إلى تصريحات المكلفين بالضريبة من الذين نزعت ملكيتهم يالحقيق
  (1).رات النهائية لإدارة الضرائبيقدتوكذلك ال

فتح الثابت مدة عام قبل  الاستعمالفيعتد بوجه  الاستعمالأما عن تقدير قيمة   
همية أوقت لاحق وإنما بوقت التقييم وتبدو  أويم بأي وقت سابق قيعند الت ولا يعتد ،التحقيق

وتنقص من قيمة الأملاك  ،تعصف بالمجتمعالتي قد  الاقتصاديةو  الاجتماعيةفي الهزات  يميالتق
 .مرتبطة أكثر بالوضوح الأمني الذي هو وضع مؤقت

 .يةمرحلة التقرير ال  :الفرع الثالث 
يبلغ  من طرف إدارة أملاك الدولة وهو مجرد محضر تقني لا ييمالتق ربعد إعداد محض  

قدر حساب التعويض على أساس يللمعنيين بالأمر ويعتمد كأساس لقرار القابلية للتنازل حيث 
ويوضع  سعر المتر المربع للعقار العادي وتقدر التعويضات الأخرى على أساس القيمة النفعية

 (2).يوما 72ين به خلال مدة نييض تحت تصرف المععو مبلغ الت
حتى يكون تحت تصرف  ،هذا المبلغ يودع في الودائع لخزينة الولاية استلامهم ضوفي حالة رف

 .الاقتضاء بالأمر عند ينالمعني
على تبليغ قرار القابلية  70/787ي رقم ذمن المرسوم التنفي 18وقد نصت المادة   

ارة وذلك خلال دمن إبداء رأيهم بخصوص التعويض الذي تعرضه الإ يني المعنينللتنازل وتمك
هذا الأخير  نأ 77/77بالقانون الجديد  17/18ويتجلى من مقارنة القانون القديم ،يوما 72

 اقتراحم وحق يحقوقا لم يقرها القانون القديم كحق رفض التقي تهقد أعطى للمنزوع ملكي
م الذي قدم لمصالح أملاك الدولة يبإعادة النظر في التقيوى للمطالبة عالتعويض وحق رفع الد

 (3).علق بالتعويضبعد رفض الهيئة الإدارية المقترح المت

 

 

                                                           
عن  التي تنص ،تراعي القيمة الناجمة 11/31/7770مؤرخ في  70/787من المرسوم التنفيذي  00أنظر نص المادة  - 1

التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة والتقديرات الإدارية التي تعدو نهائية بموجب القانون الجبائية وفق للتنظيم الخاص 
 ......بالأملاك الوطنية

 .الذكر السابق  70/787من المرسوم التنفيذي  08/0و03أنظر المادتين  - 2
 .المرسومنفس من  07و08أنظر نص المادتين  - 3
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 .المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض: المطلب الثاني 
التي جاء بها القانون المنظم لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة  ناتاالضممن بين   

ة في تقدير عض المناز غر ب القضاء إلى الالتجاءالعمومية منحه لأطراف هذه العملية الحق في 
 .التعويض وذلك في حالة عدم رضاهم بالتقدير الإداري المتوصل إليه

وذلك لكونه طرفا محايدا في النزاع  للغاية،ويلعب القاضي المختص في هذه المنازعة دورا مهما  
هذا  يةمما سيضمن موضوع استقلاليةتحق عن نزع الملكية بكل سويمكنه تقدير التعويض الم

 .يردالتق
بالتقدير المقترح  الاستعانةلاحيات التي تسمح له بالعمل دون صويتمتع القاضي بكل ال  

 .إلى عدة طرق قضائية  بالاستنادتحق سأن يقدر التعويض الم ، لهمن طرف الإدارة
دعوى قضائية ترفع أمامه ليقوم  عن طريقوحتى يباشر القاضي مهامه يجب أن يخطر بهذا النزاع 

 .وبواسطة الوسائل القانونية المخولة له قانون بتسويتها ،في الأخير
الفرع )شروط قبول دعوى التعويض سنعرض في هذا المطلب بيان  هذا الأساسوعلى   
 (.الفرع الثاني) ةالتسوية القضائية لهذه المنازع، (لو الأ

 .شروط قبول دعوى التعويض: ل و الفرع الأ
إن الدعوى القضائية هي وسيلة قانونية تستعمل من أجل الحصول على حماية حق   
وهي سلطة منحها النظام القانوني للفرد لكي يطلب من القاضي أن يحكم له  ،خص وتقريرهشال

 .فيما يدعيه من حقوق
 (لاأو )الدعوى على ثلاث شروط لقبولها و تتمثل في أطراف دعوى التعويض فرويجب أن تتو 

 (1)(.ثالثا)،أجال رفع الدعوى(ثانيا) في هذه المنازعة بالفعل القضاء المختص
 :التعويض  أطراف دعوى: لا أو 
المنظم لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة  77-77قانون رفع المن  07أجازت المادة   

العمومية للطرف الذي يهمه الأمر أن يرفع دعوى تعويض أمام القضاء المختص، لكن لم تحدد 

                                                           
الدعوى الإدارية ، الطبعة الثالث نظرية  1عمار عوابدي ، للنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،ج.د - 1

 .213،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص1331
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أحكام هذه المادة الأطراف الذين يحق لهم رفع هذه الدعوى، الشيء الذي يستوجب علينا 
 .تحديدها، انطلاقا من معرفة الأطراف الفاعلة في عملية نزع الملكية

 :وبالتالي فإن أطراف عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية هم   
 :المستفيد من عملية نزع الملكية  -1

شترط أن تكون تالمتعلق بقواعد نزع الملكية  17/18مر الأمن  31كانت المادة   إذا  
عة للدولة ية من أجل المنفعة العامة تأمينا لاحتياطات المصالح العمومية التابعملية نزع الملك
لية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع والجماعات المح

لا يشترط ذلك ، وإنما يحدد  77ـ  77قانون الالثقافي ،فان  أوالاجتماعي ، أوالاقتصادي،
المجالات التي يمكن نزع الملكية تنفيذا لها بغض النظر عن الشخص المكلف بها فقد يكون من 

 (1).القانون الخاص  أوأشخاص القانون العام 
أكده مجلس الدولة في قراره  ويعتبر المستفيد من نزع الملكية طرفا في الخصام ، وهذا ما  

أما فيما يخص إخراج "...بحيث جاء في حيثياته  73/31/1333المؤرخ في  787838رقم 
 المؤسسة

وأضاف في القرار رقم  (2)،..."من النزاع فهذا مرفوض لأنها هي المستفيدة بالملكية  
و طبقا لما استقرت عليه المحكمة العليا حيث أنه " أن  37/77/1337المؤرخ في 777037

من أجل المنفعة العمومية هو و مجلس الدولة أن المسؤول عن التعويض في حالة نزع الملكية 
 ".المستفيد المباشر من العملية

في  المؤرخ 331712الملاحظ على هذا القرار أنه جاء مناقضا للقرار رقم   
حيث أن الولاية هي "، الذي جاء فيه ( ح ـ ف)، قضية والي ولاية الجلفة  38/73/1337

بغض النظر  هض عن الملك الذي نزعتو التي أصدرت القرار المتضمن نزع الملكية فيتعين أن تع
 ".يستفيد منه أوعن الذي يتسلم المشروع فيما بعد 

                                                           
في تقديره أمام القضاء ، مذكرة نهاية التكوين شريف محمد خلوفي ، التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمنازعة  - 1

 .17،ص 1337ـ  1332من الدراسة العليا للقضاء ، السنة الدراسية 
 .73/31/1333المؤرخ في  787838قرار مجلس الدولة رقم  - 2
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بموجب قرار صادر عن الغرفة مجتمعة يحمل رقم  لقد حسم مجلس الدولة هذه المسألة   
جاء في  (1)، في قضية وزير السكن ضد ورثة ح ، 11/31/1330ادر بتاريخ الص 8111

 :حيثيات القرار ما يلي 
المتعلق  31/31/7773المؤرخ في  37ـ  73حيث أنه وحسب مقتضيات القانون رقم  -" 

م يالذي يحدد قواعد تنظ 10/31/7771المؤرخ في  172ـ  71بالولاية والمرسوم رقم 
 تعيين الوالي كممثل للدولة على مستوى الجماعة الإقليمية التي تمالجماعات المحلية وتسييرها 

 .يكون مسؤولا عنها
الوالي بصفته ممثلا أن يكون أمرا يصرف الغلاف المالي  بإمكانحيث وبالنتيجة فان  -

 ار نزع الملكيةفي قر لم يذكر المستفيد من عملية نزع الملكية  إذاالمخصص لأي مشروع قطاعي 
 .واذا كانت هناك منازعة جدية بخصوص هذه الصفة

حيث ومن جهة أخرى وبالنظر للظروف الاستثنائية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية  -
 12183بموجب المرسوم رقم  031303 إحداث حساب التخصيص الخاص رقم تمالشلف 

من أجل التكفل  7787لسنة  والمعدل بموجب قانون المالية 38/77/7783المؤرخ في 
يره الى يبنفقات الدولة في إطار إعادة إسكان المنكوبين المحدد وهو الحساب الذي أسند تس

 .الأمر بالصرف تهالوالي بصف
المحدد  31/32/7777المؤرخ في  717ـ  77حيث أنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم  -

الوالي اقتطاع التعويض المستحق للفريق  لىلكيفية تسيير الحساب الخاص المذكور يتعين ع
 .المنزوعة ملكيتهم من هذا الحساب

السيد وزير السكن مؤسس  فتأنسار من طرف المثالنتيجة فان الوجه الثاني المبحيث و  -
 (2).ويتعين بالتالي الاستجابة لطلبه المتعلق بإخراجه من الخصام

 :السلطة النازعة للملكية  -2

و  امةــلاحية من صلاحيات السلطة العـأجل المنفعة العمومية يعد صإن نزع الملكية من   
يحكمها  اعتباريةالتي تقتصر ممارستها على الدولة فقط لكن طلبها يمكن أن يتم من أشخاص 

                                                           
 .71ص1330، سنة  1، قرار منشور في مجلس الدولة ، العدد  11/31/1330المؤرخ في  8111القرار رقم  - 1
 .، يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وأجهرتها 13/31/7771الموافق ل  172ـ  71المرسوم رقم  - 2
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وهذا ما خلق تعدد الأشخاص الذين يمكن  ،القانون العام وقد تكون خاضعة للقانون الخاص
قرار البدء في إجراءات نزع  اتخاذولكن سلطة ،ع الملكية لهم أن يطلبوا الشروع في عملية نز 

إجراءات النزع على أن تتم تحت مراقبة ذ الملكية لا تكون إلا للوالي الذي يعتبر المكلف بتنفي
 .القاضي المختص

إجراءات نزع الملكية من  اتخاذع الجزائري لم يقم بتوزيع سلطة شر فيمكن القول أن الم  
 (1).سلطاتها العامة في هذا المجالعلى ة بل حافظت الدولة أجل المنفعة العمومي

 :المالك المنزوعة ملكيته -3

م ييخاصم الإدارة إذ لم يرض بالتقييحق لمن يكتسب صفة المالك المنزوعة ملكية أن   
 لكن من له هذه الصفة؟( مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية)الذي أعدته الإدارة 

جزئي يقوم به محافظ نجاز تحقيق إلقد رأينا فيما سبق أنه وقبل صدور قرار قابلية التنازل يتم 
حين تطرقنا في دراستنا لنقطة تحديد  بإسهاب  يناهرأ محقق تعينه الإدارة النازعة للملكية وهذا ما

قائمة الملاك و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتها كجزء من عمل المحافظ المحقق و ما 
 .الإدارة اعترافيمكن إضافته في هذه النقطة أنه عند 

ن عملية النزع ععويض المستحق تو عرضها عليه ال تهللشخص بصفة المالك المنزوعة منه ملكي 
 (2)بوت هذه الصفة مرة أخرىثا الرجوع من جديد و الطعن في يمكنه لا

 :القضاء المختص في هذه المنازعة : ثانيا 
طبقا للمبادئ العامة للقانون يعتبر القاضي العادي حامي الملكية الخاصة و على هذا   

لاسيما في حالة نزع الملكية  ،النظر في كافة المنازعات المتعلقة بها  اختصاصالأساس فيرجع له 
تمتاز  7717لهذا كانت المنازعات المتعلقة بنزع الملكية قبل  ،من أجل المنفعة العمومية 

و أصبحت كل المنازعات التي تطرحها عملية نزع الملكية من  الاختصاصفي  بالازدواجية
 .ة القاضي الإداري وهذا عملا بالمعيار العضوي في المنازعات الإداري اختصاص

                                                           
مقداد كور غلي ، دراسة بعنوان نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، منشور بالمجلة القضائية ، وزارة  العدل ، الجزائر ،العدد  - 1
 .01، ص7777،سنة  1
 .031ص 1332قضاء العقاري ، دار هومه ، الجزائر ، حميدي باشاعمر ، ال - 2
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لم يحدد بصفة صريحة  787-70ي ذوكذا مرسومه التنفي 77-77قانون الإن كلا من 
ة القضائية هلجا "ختص للنظر في هذه المنازعة إذ نجدها تستعمل دائما عبارة القاضي الم

 (1) .القاضي المختص أو"المختصة 
 بتنفيذلت فيها يخص المنازعات المتعلقة حالكن هناك نصوص أخرى من هذا القانون أ  

العامة فيما يخص  الشريعة  هذه العملية إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي يعد
 (2).إجراءات التقاضي

ع الجزائري لم يجعل المنازعة في تقدير التعويض عن شر فيمكن القول من كل هذا أن الم  
القضاء "التعويض ى أو لدعرة ر عن القواعد المق استثناءنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية 

بل أخضعها لنفس القواعد الإجرائية رغم تميزها عن باقي المنازعات المتعلقة بالتعويض " الكامل
لإدارة عكس منازعة التعويض اتكون كجزاء لخطأ  عن مسؤولية أشخاص القانون العام والتي

 بينمنازعة تهدف إلى تقدير التعويض عن معاملة إجبارية لكية التي يمكن اعتبارها عن نزع الم
 .شخص معنوي عام وشخص طبيعي خاضع للقانون الخاص

 :جال رفع الدعوى آ:ثالثا 
قدير الإداري عن نزع الملكية من في التأو قيد المشرع الجزائري الطعن في قرار نزع الملكية   

تالي يصبح التعويض النقضائها وبإأجل المنفعة العمومية بمهلة محددة يسقط الحق في الطعن ب
بقصد إتمام صيغة نقل الملكية  الإدارينهائيا و يتم تحرير القرار  الإدارةالمقترح من طرف 

من حق الطرف المنازع في قيمة التعويض رفع 77-77من القانون 17نص المادةل اطبقف(3)،
إقليميا على أن يكون ذلك من خلال شهر واحد يبدأ  ةالإدارية المختص المحكمةالدعوى أمام 

ملاك والحقوق المطلوب سريانه من تاريخ تبلغيه بالقرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأ
ا كرسه مجلس قضاء مستغانم في القضية المطروحة أمامه تحت نزع ملكيتها وهذا م

 :الذي كالتالي 1337-73-77بتاريخ 33717/37رقم

                                                           
 .787ـ  70من المرسوم التنفيذي رقم  07أنظر المادة  - 1
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 10/31/1338المؤرخ في  37ـ  38قانون رقم  - 2
 .02،ص7771لمطبوعات الجامعية الجزائر،، ديوان ا(شروط قبول دعوى الإدارية)رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  -د - 3
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-حيث أنه فضلا عن ذلك فإنه وبموجب محضر الضبطية القضائية لدرك فرقة خير الدين»
الحال  تم تبليغ الأطراف المدعية في دعوى8880-80-80بتاريخ3801رقم -مستغانم

وأن الدعوى  3831رقم 8882-33-80بقرار نزع الملكية للمنفعة العمومية المؤرخ في 
المنصوص عليها بموجب  الآجالأي خارج  30/80/8881الحالية لم يتم رفعها إلابتاريخ

أن الآجال منزوعة وأن الدفع المقدم من طرف دفاع المدعين  33-13قانون المن  80المادة 
فع مردود عليها وأن الآجال من النظام العام مما يعرض الدعوى للرفض للمدعين د اختياريا

 «.شكلا لوقوعها خارج الآجال المنصوص عليها
من  80فالعبرة إذن في بدأ سريان مهلة الطعن هو حصول التبليغ لذا ألزمت المادة  

صحاب نفس القانون السلطة  النازعة للملكية بتبليغ هذا القرار لكل واحد من الملاك وأ
ة والتبليغ الذي يعتد به لبدأ سريان مهلة الطعن هو التبليغ الذي تم بالشكل يالعين الحقوق

 (1).القانوني الصحيح
  .التسوية القضائية لهده المنازعة:الفرع  الثاني

الكثير من المنازعات  بشأنهايعتبر التعويض عن نزع الملكية من بين المسائل التي يثار 
 إدارةالحقوق مقدار التعويض الممنوح من طرف مصالح   وأصحابفغالبا ما يرفض الملاك 

ي يكون له دور ذن للقاضي الو ؤ الدولة على اعتبار انه لا يتناسب والقيمة الحقيقية ويلج أملاك
تعويض العادل التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة من خلال تحديد قيمة ال إعادةفعال في 

 بإجراءيقوم القاضي  الإجراء اذلك على الخبرة لتقدير التعويض وقبل هذوالمنصف معتمدا في 
 .الإطرافصلح بين 

 :الصلح  إجراء :لاأو 
في  الإجراءا ذوكان ه،أكثر أوالصلح طريقا وديا لتسوية خلاف بين طرفين  إجراءيعد   

المتضمن  37-38بالقانون رقم  غيالمدنية المل الإجراءاتالمعدل لقانون  03-73ظل القانون 
لك استنادا ذيقوم به و  أن الإدارييجب على القاضي  إجباريا والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 

                                                           
 3081صفر عام 30المؤرخ في  80/81من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم  038الى  080المواد من  - 1

 .83جريدة رسمية  80/88/8880الموافق ل 
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استقر الاجتهاد القضائي على موقف واحد يقضي بان عدم  أكمام  إق  713نص المادة ل
ا العيب غير انه بصدور ذالقرار المشوب بهلة صلح يؤسس بمفرده وجها للطعن في أو مح إجراء
تقدير ل اكو تر جوازيا م إجراء إنما إجباريا وي طابعا سلة الصلح تكتأو لم تعد مح 713المادة  نص

الصلح في مادة القضاء الكامل في أي مرحلة  إجراءلها ، بحيث يجوز الإداريةالجهة القضائية 
لك نص المشرع على كل من  الصلح ذ دليل على إجراء أصبحوبالتالي  ، عليها الخصومة

تحت عنوان  والإداريةالمدنية  الإجراءاتوالوساطة  والتحكيم في الكتاب الخامس من قانون 
من القانون  771ص المادة الصلح  حسب ن إجراءالطرق البديلة لحل النزاعات يترتب على 

الدعوى ي يترتب عنه تنازلهم عن الذ الأطرافتفاق إقاضي قرار يثبت ن يصدر الالسابق ذكره أ
 (1).ائية وفقا للمعيار العضويضبالصفة الق ي يصدره القاضيالمرفوعة ويتصف القرار الذ

حيث  إدارية المدنية الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون  الإجراءات ذتنفيال ويخضع عند
 .إلى الغير أثرهولا يتعدى  (2)صلح حجية نسيبةاليكتسي قرار 

القضية وفق لإجراءات  استمراريحرر محضر عدم الصلح مما يعني  الاتفاقعدم وفي حالة 
 .قانونا التحقيق المنصوص عليها

 :الخبرة لتقدير التعويض  إلىاللجوء  :ثانيا

للقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض دون  إنفي تسوية منازعات التعويض  الأصل
لك لكن نظرا لكون مسالة التقييم مسالة فنية وتقنية تحتاج ذتساعده في  إجراءات إليالحاجة 

ه المسائل ذفهو غير متخصص في مثل ه الإداري،القاضي  إليهادراسات متخصصة يفتقر  إلى
 .المدنية  الإجراءاتالتحقيق المنصوص عليها في قانون  لإجراءاتعادة ما يلجا ،
 :الخبرة  1

 أوكليهما   أوحد الخصوم أالاستعانة بالخبرة من طرف القاضي بناء على طلب  نتكو 
عدة خبراء مقيدين بالجدول على مستوى  أويأمر القاضي بتعيين خبير و  ،من تلقاء نفسه

                                                           
 .330ص8888،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر(تنظم واختصاص)رشيد خلوفي القضاء الإداري  -د - 1
منه التي أكدت على أنه اذا حصل صلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر  710وفي المادة  38/37بالرجوع للقانون رقم  - 2

ل لأي طعن وبتالي يكون قرار الصلح حجية وصيغة تنفيذية بين بذلك ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف ويكون هذا الأمر غير قاب
 .الإطراف
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يحدد في  الجهة القضائية التي عينتهم أماماليمين  ادو ؤ ي إنغير مقتدين على  أوالمجلس القضائي 
بتقدير سنوي على انه  الإدلاء أوتقديره الكتابي  إيداعيتعين فيها على الخبير القرار المهلة التي 

وجب على   أرائهماختلفت  إذامن خبير يجب عليهم تقديم تقرير موحد و  أكثر تم تحديد إذا
 (1).رأيه أن يعللكل واحد منهم 

طلب و إذا ما حدث للخبير مانع لم يسمح له بإجراء الخبرة كان للإطراف تقديم   
المادة  لإحكامعلى عريضة يصدره القاضي الذي عينه طبقا  أمرذلك بموجب  استبداله و يكون

وعلى العموم فان مهام المحيد في المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة ق ا م ا  701
  :تتمثل في  العمومية

 .استدعاء الأطراف و سماعهم-
  .اضي الموضوعة محل النزاعفحص جميع الوثائق المتعلقة بالأر -
مخطط الأرضي المنزوعة ومقارنتها بالقرارات الصادرة  في هذا  وإعدادعين المكان  إلىالانتقال  -

  .لأراضيلوتحديد الملاك وذكر هويتهم وصفة كل واحد بالنسبة  الشأن
 (2).ةتاريخ نزع الملكي في المعمول به رتقييم نقدي للأملاك المنزوعة بحسب السع إعداد -
 :سلطة القاضي اتجاه الخبرة المنجزة  2

السير في الدعوى  إعادةللطرف المتعجل  الخبرة يحق نجاز تقريرإبعد انتهاء الخبير من 
 إفراغا للقرار قبل الفصل في الموضوع وفي هذه الحالة القاضي غير ملزم بتقديربرة وهذا الخبعد 
  .الخبير

ة للقاضي لا ضعلمية مح أوتوضيحيا لواقعة مادية تقنية  إجراءا إلاعمل الخبير ليس  إن
يؤسس حكمه على نتائج  أنيمكن للقاضي  إذ ،يفيد المحكمة في شيء وقت النظر في الموضوع

يبدوا   أنيحد لها مادام غير ملزم برأي الخبير و للخصوم  أوجزء منها  بأخذ أو بأكملهاالخبرة 
مالهم  إبداءوقهم وقت النظر في لموضوع و ـدفاع عن حق جهأو ظات و ـكل ما لديهم من ملاح

والتي لم تقيد  إم  إق 711المادة    أحكاممناقشة الخبرة و هذا ما جاءت به  أثناءمن تحفظ 
                                                           

المتضمن قانون  7777يونيو ية  38ه الموافق ل  7087صفر عام  78المؤرخ في  721ـ  77من الأمر  23أنظر المادة  - 1
 .الإجراءات المدنية

 .11ص7771بغدادي ملياني ، الخبرة القضائية في المواد المدنية ،مطبعة حلب ، يمولا - 2
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 أسبابلخبرة بتبيان افي حالة قيامه باستبعاد نتائج  ألزمته إنهاغير  ،الخبير  إليهالقاضي بما توصل 
 القاضي "على أن نصت إذ ،في هذا المجال أحياناسف الملاحظ ستبعاد وذلك تفاديا للتعالإ

 ".ستبعاد نتائج الخبرة إغير ملزم برأي الخبير غير انه ينبغي عليه تسبيب 
نتائج معقولة  إلىوجه وتوصل  أكملمهمته على  أنجزالخبير قد  أنالقاضي  رأى فإذاو بالتالي 

يصادق عليها ويحكم بالتعويض المقدر  أنفلا مانع من  ، خبرته على قواعد صحيحة وأقام
لم يقتنع القاضي بما ورد في تقرير الخبرة على  إذايصادق جزئيا أما  أن الأقلعلى  أو ،فيها

يفتقر  إليهأن التقييم الذي توصل  أوالخبير لم يلم بجميع جوانب الخبرة المكلف بها  أن أساس
لانجاز خبرة أخرى وهذا ما جاء في قرار  رأخو يعين خبير  ،يرفض الخبرة أنالموضوعية فله  إلى

و الذي (خ -م )من ( وحدة مقلع )مجلس الدولة في النزاع القائم بين المؤسسة الوطنية للرخام 
و ( ج - ل)رف الخبير ــاد من دراسة الملف وكذا الخبرة المنجزة من طـحيث يستف"جاء فيه 

 :ة للأسباب التالية ضغير كافية و متناق إنهالى و المصادق عليه من طرف قاضي الدرجة الأ
هذه الخبرة أنجزت في غياب الطرف الأساسي ألا وهو المؤسسة الوطنية والتي كانت في  أن -

  .استدعائها لما فيها من فائدة إعادةعطلة سنوية واستدعت مرة واحدة وكان على الخبير 

بل يستفاد من الخبرة أن الأطراف قد عين المكان  إلىالخبير تنقل  أننه لم يثبت من الخبرة أ -
  .مقر البلدية إلى تياستدع

هنالك عدة  أن لاإلا وجود لقرار نزع الملكية فيما يخص الأراضي  بأنهانه يقول في تقريره  -
 (1)"  .قرارات 

 :مباشرة الخبير لمهامه - 3
 أنحتى يتمكن الخبير من مباشرة المهام التي كلف بها يتعين على الطرف المستعجل 

يداع مبلغ إيقوم ب أنوهذا بعد  ليهإيقوم بتبليغه بالقرار الذي عينه وحدد له المهام المسندة 
 :ومباشرة الخبير لعمله يمكن تلخيصها في مرحلتين  (2)ق المحدد من قبل القاضييالتسب

 
 :وسماعهم  طرافالأاستدعاء  -أ 

                                                           
 .مجلس الدولة( م ـ خ)د ض( وحدة مقلع)بين المؤسسة الوطنية للرخام  37/31/133المؤرخ في  787838القرار رقم  - 1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 717المادة  - 2
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و الذي  ،لا والمتمثل عادة في المالك المنزوعة ملكيتهأو للمدعي  بالاستماعيقوم الخبير 
وذلك بعد التثبت من هويته  ،ىو االطرف المستعجل في مثل هذه الدع الأحواليعد في معظم 

عادة في حقه على العقارات  والمتمثلة ،وكذا تلقي منه الوثائق التي تحكم موقفه وتبرر طلباته
نجاز الخبرة و نفس الشيء إالقرار التمهيدي الذي يعين الخبير وبكلفه ب إلى ضافةالإبالمنزوعة 

عليهم الذين يمكنون الخبير من جمع الوثائق المتعلقة بسير عملية نزع  أويقوم به  المدعي عليه 
  .الملكية

لية أو من الطرفين وذلك بغرض تكوين فكرة  إليه ثم يشرع الخبير في دراسة كل الوثائق المتقدمة
لمهام لدقيقة وواضحة  إجابات إعطاءوهو الشيء الذي سيساعده على ،عن موضوع النزاع 

  .التي كلف بها
 :انتقال الخبير للمعاينة  -ب 

المراد نزع ملكيتها وذلك بغرض القيام  الأراضيموقع  إلىيتوجب على الخبير الانتقال 
  .التقنية  الضرورية لتقدير التعويض عمالالأبمجمل 

الدعوى بعد استدعائهم هو تحديد موقع  أطرافيقوم به الخبير بحضور  جراءإ لأو و 
ثم يشرع في  ،مشتملاته أووذكر محتوياته   ،رين له ووصف العقارو االعقار و حدوده والملاك المج

المنازعة تتعلق بتحديد مساحة العقار  ن كانتإف ،التقنية التي تتحدد تبعا لطبيعة النزاع الأعمال
المنزوعة ملكيته فيجري الخبير مسحا طبوغرافيا لذلك العقار لمعرفة مساحته ومساحة الجزء 

نجاز ئي للملكية ومن ثمة القيام بإوهذا في حالة النزع الجز ،وكذلك ذكر مشتملاته ،وع بدقة نز الم
ع وتحديد العقار قائمة ارات المعنية بالنز مخطط للموقع الذي سينجز قيمة المشروع وتبيان العق

 (1).الإدارةوهذا من أجل مقارنة بالمخطط الذي أعدته المنازعة حول 
كان محل النزاع يتعلق بتحديد طبيعة العقار وطريقة استغلاله فان الخبير يقوم   إذاأما 

وذكر خصائص الأرض محل  ،بدقة وحساب مساحتها ابوصف عام للأملاك وذكر مشتملاته
وذلك بناء على دراسة  الأرض همكن تصنيف هذأكانت مخصصة للفلاحة وان   إذا االنزاع م

 (2).عليها والتجهيزات الموجودة الأرضوكذا جغرافية ،حول تواجد المياه 

                                                           
 .707ص 1337لى ،و ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغداد الطبعة الأدبربارة عبد الرحمان  - 1
 .، السابق الذكر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 708المادة  - 2
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 .أحكام دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العمومية  :المبحث الثالث 

ني من أجل يعلالحق ا أوتقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية العقار  إلىبعد التوصل 
  .الإداريمن طرف القاضي  أو الإدارةالمنفعة العمومية سواء من طرف 

المرحلة  إلىذكره يتم الانتقال  لفالعملية بالتقدير المقترح كما س أطرافحد أض تلم ير  ـ إذا
  .صالح مستحقيهالتالية المتمثلة في دفع هذا التعويض ل

وهذا ما  ،المراد نزعها الأملاكيدها على  الإدارةتضع أن يتم هذا الدفع قبل  أنويجب 
 .القانون المنظم لعملية نزع الملكية أحكامقرره الدستور وكرسته 

سالف الذكر  787\70ي رقم ذوالمرسوم التنفي 77\77ولقد بين القانون رقم   
دفع هذا التعويض لا سيما من خلال توضيحهما لمحتوى هذا  بإجراءاتالمتعلقة  الأحكامبعض 

ولم  (لو المطلب الأ)التعويض النقدي والعيني  وهي أن يدفعالتي يمكن  الأشكالالتعويض و 
) ه ـوإيداعاصة وقت دفعه ـويض خـدفع التع راءاتـإجيكتف المشرع بهذا بل حدد بعض 

 . (المطلب الثاني
 :لتعويض عناصر وأشكال ا:ل و المطلب الأ

ي قواعد ذجل المنفعة العامة ومرسومه التنفيأضحت نصوص قانون نزع الملكية من أو 
 يجب وبينت انه ،صحاب الحقوق المنزوعةأوطرق حساب التعويض المستحق لمالكي العقارات و 

اللاحقة بالمالك صاحب الحق العيني وكذا   الأضرارأن يكون عادلا ومنصفا وذلك بأن يشمل 
 .جراء هذا النزع  أوسبب بكل ما فاته من كسب 

وذلك بناء على  للأملاكفقواعد التعويض عن الأملاك والحقوق تشمل القيمة الحقيقية 
مساس عملية نزع الملكية  أنغير (لو الفرع الأ) طبيعتها ومشتملاتها و كيفية استعمالها الفعلي 

 .بعض التعويضات الخاصة بها إيجادالتجارية فرضت على المشرع بالمحلات 
 

باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي كما  إرفاقه إمكانيةويتم دفع التعويض نقدا مع  
 (1).(الفرع الثاني)أن لهذا التعويض خصوصيات تميزه عن غيره و ينفرد بها 

 :محتوى التعويض : ل و الفرع الأ
                                                           

براحيلة الزوبير ، التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري مذكرة ماجيستير في القانون العقاري  - 1
 .83ص1338كلية الحقوق ، جامعة باتنة "
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جل المنفعة أالمتعلق بنزع الملكية من  18-17ل رقم و به الأمر الأعكس ما جاء ب
فان التشريع  ،منه الذي ميز بين التعويضات الرئيسية والتبعية 12ة ولا سيما المادة موميالع

أصحاب الحق العيني  أوفيتم تعويض المالك  ،الحالي اعتمد طريقة التقييم الشامل للتعويض
ر اللاحقة به والذي يقدر أصلا على أساس القيمة الحقيقية المنزوع ملكيته عن كل الأضرا

ة استعماله الفعلية و ـوكذا وجه ،للأملاك المنزوعة و الناتجة عن طبيعة ومشتملات هذا العقار
لم  إذاعن طريق القضاء  أوعلى أساس ما قدرته مديرية أملاك الدولة  الإدارةالذي تقترحه 

 أويعوض المالك  أنيمكن  لاوبالتالي  ،بهذا التقديرعملية نزع الملكية  أطرافيرض أحد 
 .نزع ملكيته بالدينار الرمزي  الحق العيني المراد أصحاب

 -70ي رقمذمن المرسوم التنفي  01ولقد خص المشرع بنفس الفقرة الثانية من المادة 
تنص على  إذالمنزوعة ملكيتها بتعويضات خاصة بهم  الأملاك مستأجريا لفالمذكور سا 787

 "تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل للمستأجريخصص  أنيمكن " :انه 
قرر المشرع تعويض  ،المتضررة من عملية نزع الملكية  الأشخاصفمن باب تعويض جميع  ،

وذلك  م،جانب تعويض مالكيها عن نزع ملكيته إلىوهذا  تهاالمنزوعة ملكي الأملاك مستأجري
يف وكذا تعويضهم عن المصار ،المراد نزع ملكيتها  بالأملاكالانتفاع  م عن حرمانهم منبتعويضه

 (1).جل الرحيلأالتي دفعوها من 
 :أشكال التعويض :الفرع الثاني 

ن إالسالف الذكر ف 787-70ي رقم ذمن المرسوم التنفي 01طبقا لنص المادة 
يكون في  أو (لاأو )نقدا ماإيدفع  أننفعة العمومية يمكن المجل أالتعويض عن نزع الملكية من 

 .(ثانيا)عرض محلات مماثلة  أو الإسكان إعادةويتمثل عادة في  ،شكل تعويض عيني
 :التعويض النقدي : لا أو 

 أويتمثل هدا الشكل من التعويض في مبلغ نقدي يدفع لصالح مالك العقارات 
يتم  أنو الشرط الوحيد الذي وضعه المشرع الجزائري هو  ،الحقوق العينية المراد نزعها أصحاب

يتم دفع  أنيتفقوا على  أنالعملية  طرافلأيجوز  بمعنى لا ،دفع هذا التعويض بالعملة الوطنية

                                                           
وق ،الجزائر ،نزع الملكية للمنعة العمومية في القانون الجزائري والمقارن رسالة ما جيستير ،وعهد الحق محمد بوذريعات - 1

 .81ص1331
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المشرع  أن إلالسيادة الوطنية القواعد ا لان ذلك خرق ،هذا التعويض بعملة غير الدينار الجزائري
لعملية  من القانون المنظم 18بلغ باستثناء ما حمله نص المادة لم يحدد شروط استيفاء هذا الم

 ستعجاليلإا نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية من إمكانية رفع دعوى أمام القاضي
 .الأموالعلى استلام  إشهادموضوعها طلب 

من دقة العمل  تأكدهه الشروط نابع من ذرى بان استغناء المشرع عن فرض هنو 
والذي يتولى المحافظ المحقق انجازه ، عملية نزع الملكية لا سيما العمل المهم الذيالتحضيري ل

يجمع كل المعلومات الخاصة  أنيحدد قيمة العقارات والحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وله 
طلاع على كل وذلك بما خوله المشرع من صلاحيات الإ،وتحديد هوية مالكيها  الأملاكبهذه 

هذه  دفاتر حولالهيئات المعنية ومسك و  الإدارات بالأمر وكذاتوفرة لدى المعنيين الوثائق الم
  .1العقارات

 :التعويض العيني : ثانيا 

 إمكانيةكر ذ السالف ال 77-77من القانون  12حمل نص الفقرة الثانية من المادة 
وسانحا وهذا ما  الك ممكنذلك كلما كان ذاقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي و 

والذي حدد مجال اقتراح  آنفا المذكور 787-70ي ذمن المرسوم التنفي 01نص المادة  أكده
و بالعملة الوطنية غير انه  ،تحدد التعويضات نقدا":وذلك بنصه على مايلي،التعويض العيني 

 أنالملكية يمكن للسلطة نازعة  الإطارا ذو في ه ،يقترح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا
جري المحلات السكنية ذات الاستعمال أتسم إسكان بإعادةتعدل عن دفع التعويض  وتقوم 

غليها وتعرض على التجار والحرفيين و الصناعيين المطرودين اش أوالمهني المنزوعة ملكيتها 
 ."محلات معادلة
 :التعويض العيني بحسب هذا النص يكون في حالتين  فإطار

 :شاغلي السكنات المراد نزع ملكيتها  أو مستأجري إسكان إعادةـ  1
 .إسكانهم إعادةي ذتقترح عوض التعويض التنفي أنفيما يخص هذه الفئة فيمكن 

فلا يكون هنالك اقتراح يوجب  الإسكان لإعادةوتبين لنا العبارات في هذه المادة انه بالنسبة  
قائمة كلما توفرت فرصة  الإسكان إعادةالشاغلين المعنيين بل تكون  أو المستأجرينالقبول 

                                                           
 .87محمد بوذريعات ، المرجع  السابق ص - 1
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فرض هذا الشكل من التعويض فيما يخص هذه الفئة من المتضررين من  للإدارةلذلك فيمكن 
 .عملية نزع الملكية 

جد هذه أو قانون  لأو ن  أمعمول به في التشريع الفرنسي بحيث  الشيءونفس 
 الإسكان إعادةتكون  أنوالذي اشترط  7721-38-71هو القانون المؤرخ في  الإمكانية

الحالات في  هذهلكن التشريع الساري حاليا استبعد اشتراط الموافقة في ،بموافقة المنزوعة ملكيته 
 الإسكان لإعادةمكرر من قانون نزع الملكية الفرنسي عدة طرق  10حين تضمنت المادة 
 (1 ).لوية في الحصول على قروض خاصة بالعقارو شقة والأتتمثل في منح ملكية 

 :عرض محلات معادلة على التجار والحرفيين والصناعيين المطرودين من محلاتهم ـ  2
 أوحرفي  أوبمحلات ذات استعمال تجاري  الأمرتعلق  إذا للإدارة،يكون  لىو الأبعكس الحالة 

هذا الشكل من  أنتعرض على مستغليها محل معادل ، مما يمكننا من القول  أنصناعي 
نشاطهم  أنتفرضه عليهم غير  أن للإدارةالتعويض متوقف على موافقة المعنيين به فلا يمكن 

 .يكون مرتبطا بموقع ذلك المحل وعرض محل بديل قد يؤثر سلبا على نشاطاتهم 

عبارة محلات معادلة ،فماذا يقصد بهذه العبارة ؟هل يقصد بها  علقد استخدم المشر 
  .من حيث المساحة ،أم المعادلة من حيث الموقع(المنزوع و المقترح) معادلة المحلين

التجار والحرفيين  أمامعنى هذا التعادل ، يفتح الباب واسعا لمعدم تحديد المشرع  نإ
 (2).رفض هذا الشكل من التعويض أوول والصناعيين المطرودين لقب

 
 

 :المتبعة لدفع التعويض  الإجراءات:المطلب الثاني 
الحقوق  وأصحابدفع التعويض المستحق لصالح مالكي العقارات  الإدارةيتعين على 
القرار ونزع الملكية ، وهذا ما عبر عنه المشرع بالتعويض القبلي عن  إصدارالعينية المنزوعة قبل 

 .(لو الفرع الأ)نزع الملكية 

                                                           
صوفيا شراد ورياض دنش منازعات اجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية منازعات التعويض ، مجلة الاجتهاد القضائي  1

 .01ص1337العدد الثالث ، بسكرة ، مارس 
 .، السابق الذكر ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية13/32/7717المؤرخ في  18ـ  17الأمر  - 2
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لا بد من الدفع قبل  إذلتزام حصانة للملكية الخاصة من أي اعتداء فيظهر هذا الإ
 .الخواص أموالمستولية على  الإدارةعتبرت ا إلا يد والوضع 

ومية و ـجل المنفعة العمأون المنظم لعملية نزع الملكية من ـو لقد تكفلت نصوص القان
لم تنص عن  نهاأغير ، (الفرع الثاني)الدفع  بإجراءاتالمتعلقة  حكامالأي ببعض ذمرسومه التنفي

كذا بالرغم من نصه و البعض ، فلم يحدد النصان من هو المكلف بدفع التعويض عن نزع الملكية 
التي لم تحدد هوية أصحابها إلا انه  في حالة الملكيات إيداعهدفع التعويض وكيفية ت على توقي

الفرع )لم ينص على القاعدة العامة في الدفع و كذا الآثار المترتبة عن عدم دفع التعويض 
 (1)(.الثالث

 :الجهة المكلفة بدفع التعويض:ل و الفرع الأ
فهي  ة من صلاحيات السلطة العامةـجل المنفعة العمومية هي صلاحيأنزع الملكية من 

لكن يمكن لشخص  ، امتيازها كممثل للسلطة العامة الإدارةالطرق التي تمارس بها طريقة من 
المنفعة  يهاته العملية لصالح المشروع ذ إجراءيطلب  أناص الخ أواعتباري يخضع للقانون العام 

خاصة أن تطلب  أوالذي يود انجازه ، لهذا فيمكن لعدة جهات إدارية عامة كانت العمومية 
في عملية نزع الملكية ،ورغم هذا فلم تتم الإشارة في القانون المتعلق بنزع الملكية من  الانطلاق

شارة إلى كون الإ،ولكن تمت (2)لجهة المستفيدةلمرسومه التنفيذي  أوجل المنفعة العمومية أ
الوالي هو المسؤول عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لا سيما دفع 

 .ض المستحق التعوي

نزع الملكية   إلىتكوين ملف يبرر اللجوء  إلاالجهة المستفيدة من النزع فليس لها  أما
كد من مدى فعالية المنفعة أيت أنلهذا يجب  الإجراءات، ذالوالي هو الذي يشرع في اتخا أنعلى 

 .الملكية عملية نزع جراءلإعتمادات المالية الضرورية وكذا من توافر الإ ،العمومية
دفع  أنبالمحكمة العليا على  الإداريةرغم هذا فلقد استقر قضاء مجلس الدولة  ومن قبله الغرفة و 

 777_037القرار رقم  في التعويض يقع على الجهة المستفيدة من نزع الملكية ، حيث جاء
                                                           

محمد الحبيب الطبيب ، إيجارات تجارية التعويض الاستحقاق في القانون الوضعي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  - 1
 .27ص7778

اللتان تشيران إلي الملف الذي يجب على الجهة  787ـ  70من المرسوم التنفيذي  11وكذا المادة  1رد في المادة ا و مباستثناء  - 2
 .المستفيدة تكوين بخصوص الإجراء الخاص نزع الملكية 
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حيث انه طبقا لما استقرت عليه  المحكمة العليا وكذا " :مايلي 1337_77_37المؤرخ في 
لدولة أن المسؤول عن التعويض في حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية هو مجلس ا

 ( 1)".المستفيد المباشر من هذه العملية
لمستفيد افي حالة عدم تحديد  إلاوعليه فان الوالي لا يتحمل هذه المسؤولية باسم الدولة 

 .في قرار نزع الملكية 
 (2) ، المعين من طرف السلطة النازعةمتى نشب نزاع جدي حول صفة  المستفيد  أو

المؤرخ في  8111رقم  قضاء مجلس الدولة بغرفة مجتمعة في الملف إليهفهذا ما ذهب 
 :حيث جاء فيه ( ورثة ح)في القضية القائمة بين وزير السكن ضد  2007_31_10

على تعيين الوالي كممثل للدولة  اقد نص(4) 172ـ  77والمرسوم  (3)37ـ  73أن قانون  "
مر بصرف الغلاف المالي المخصص على مستوى الجماعات الإقليمية ،و بالنتيجة يكون هو الآ

 توجد أولأي مشروع قطاعي إذا لم يكن القرار الإداري المستفيد من عملية نزع الملكية 
سند للوالي حساب أ 121_83كما أن المرسوم  ،منازعة جديدة بخصوص هاته الصفة 

 (5)".مر بالصرف الثانوينفقات الدولة لإسكان منكوبي زلزال الشلف و أعطاه صفة الآ

 777037إلا أن الأستاذة زروقي ترى بان موقف مجلس الدولة المعبر عنه في القرار رقم 
ن السالف الذكر سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا سيما بالنسبة للملاك المنزوعة منهم ملكيتهم الذي

سيجدون أنفسهم مجبرين على البحث عن الجهة المستفيدة من نزع ملكيتهم، و ذلك من اجل 
مقاطعتها وكذا يتوجب عليهم تنفيذ القرار القضائي الذي يكرس حقهم في التعويض، فإذا لم 
تكن الجهة المستفيدة من النزع سلطة إدارية، فيتعين عليهم إتباع القواعد العامة فيما يخص 

 .قرار القضائي الذي يعد طريقا طويلا ونتائجها غير مؤكدةتنفيذ ال

                                                           
 .وما بعدها 103ص 1331سنة  1مجلة مجلس الدولة العدد  - 1
منشور مجلة مجلس الدولة  77/71/1330المؤرخ في  71177الدولة رقم  زهية كريي ، تعليق على القرار القضائي لمجلس - 2

 .02ص 1331سنة  2،العدد 
 .المتعلق بالولاية 31/31/7773المؤرخ في  37ـ  73قانون  - 3
 .المحدد لقواعد تنظيم الجماعات المحلية وتيسرها 10/31/7777المؤرخ في 172ـ  77المرسوم رقم  - 4
 .وما بعدها  71ص  1330سنة  31مجلة مجلس الدولة العدد  - 5
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نفس  ،وفي 77_77القانون رقم  ولهذا تفضل الأستاذة طريقة أخرى تتماشى مع نص
الوقت فهي تحمي الملاك المنزوعة ملكيتهم و لا تضر بالدولة ،وتتمثل في تمكين الملاك من تعويض 

لصالح تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها "يمنح لهم من حساب الخزينة الخاصة الموجود تحت عنوان 
ستعمال باويمكن للدولة فيما بعد (1) لة وبعض الهيئاتو لدلمالية  الأفراد المتضمنة إدانات 
 تدفع المبالغ المستحقة أنتجبر الهيئة المستفيدة من نزع الملكية على  أنصلاحياتها بسلطة عامة 

 .عليها لصالح الخزينة
ة المستفيدة من هالج ةبحيث لا يجوز مطالب ،العمل في النظام المصري هب رجا هو وهذا ما
قوم بإجراءات النزع ،فإذا ما وجهت الدعوى تالتعويض،وإنما توجه  الجهة التي  نزع الملكية بمبلغ

 .ي صفة ذا تكون قد رفعت على غير إنهضد الجهة المستفيدة من نزع الملكية ف

 :التعويض لدى الخزينة إيداع: الفرع الثاني 
لدى نه يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني أعلى 77/77قانون  من 11تنص المادة 

 أولاك كل واحد من الم  إلىللتنازل  القابلية ة في نفس الوقت الذي يتم فيه تبليغ قرارصالهيئة المخت
  (2) .أعلاه إليه من القانون المشار 12ي الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة و ذ
الجهة التي تقوم الجهة التي تقوم بنزع الملكية ليست هي  أن" الهيئة المختصة "يستفاد من عبارة   -

 .في كل الحالات  إجباريمبلغ التعويض  إيداع أنبدفع التعويض ، كما يستفاد 
التعويض في خزينة الولاية ، وهي الحالة التي لا تحدد  إيداعفقد حددت حالة واحدة يجوز فيها 

ة التي تقع فيها هوية مالكي العقارات المنزوعة ، في هذه الحالة فقط يودع التعويض في خزينة الولاي
 .سنة  72يها طيلة حقتبقى مودعة ومحفوظة في انتظار مستل ،فيها هذه العقارات

ع فد  أهميةي خاليا من الدقة التي تتطلبها ذمن المرسوم التنفي 02وقد جاء نص المادة 
العنوان وحده لا يصلح  أنالقاعدة العامة  أنعلما  ،نه ذكر عنوان العقارات المنزوعةأ إذالتعويض 

المشرع وهو  فدهي صبتق إلايكون  أنن كان ذلك على تفسيره لا يمكن إو  أي شيء ، لإيداع
 .التعويض لدى خزينة الولاية التي يقع بدائرتها عنوان العقار المنزوع إيداع

                                                           
المحدد للقواعد المطبقة بعض أحكام الجريدة الرسمية  38/37/7777المؤرخ في  31ـ  77من القانون رقم  1المنشأ بموجب المادة  - 1

 .37/37/7777الصادرة في  1عدد

 .السابقالمرجع  70/787من المرسوم التنفيذي  02أنظر نص المادة  - 2
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على  ذختؤ  أنلا يمكن  77\77من القانون  11ن المادة إف عالمشر  فده صيويتق
من الأصل الذي مؤداه دفع  ناءثفي خزينة الولاية هو الاست مبلغ التعويض إيداع أنبل  إطلاقها

  (1).من القانون ذاته تؤكد على ذلك 18المعني المباشر ونص المادة  إلىمن نازع الملكية التعويض 
 :في الخزينة  الإيداعحالات : لا أو 

الحالات التي يودع فيها التعويض عديدة وغير مقتصرة على الحالة التي نص عليها  إن
لا نجد أي حصر لهذه الحالات  فإنناالقانون الفرنسي  إليبالرجوع  02ي في المادة ذالمرسوم التنفي

 .فهي مرتبطة بتعذر دفع التعويض مباشرة منها 
في المبحث  إليهغير مكتملة كما تطرقنا  أوفرة اكانت شروط اقتضاء التعويض غير متو   إذا - 1
بطلب من  أوالمبلغ في الخزينة من تلقاء نفسها  بإيداعتبادر  الإدارةن إمن هذا الفصل ، ف لو الأ

 .يستوفوا شروط اقتضاء التعويض  أن إلىين يالمعن
 إخطارهمبلغ التعويض بعد  إيداععندما يكون موطن المعني بالتعويض غير معروف ،يتم  - 2

يجدي نفعا يتم التبليغ عن طريق النشر في مقر البلدية التي يقع  لا خطارالإ أنتبين من  فإذاقانونا،
 .بدائرتها عنوانها 

نازعة  الإدارةمن طرف  أو ،عندما يكون الحق في التعويض موضوع اعتراض من طرف الغير - 3
  .الاعتراض بالطرق القانونيةفي حين الفصل  إلىوذلك (2) اكتشف عنصر جديد إذالملكية نفسها 

ز و الا يتج الإيداعفي هذه الحالة  أنعتراض على دفع التعويض من طرف الغير حيث الإ - 4
 .الباقي فيجوز تسديده مباشرة  أماض عليه ، تر المبلغ المع

  .في الخزينة إيداعهن التعويض يكون نقدا ويتم ما يعرض على المعني تعويض عيني فإعند - 5
المنزوعة فان  الأموالحيازي على  رهن  أوعقاري رهن عندما يتبين من التحقيق وجود  - 6

تسدد  أن، ويمكنها بناء على طلب المعني  رهنتودع مبلغ التعويض الذي يتناسب مع هذا ال الإدارة
 .له مباشرة جزء من المبلغ في حدود معينة

                                                           
السلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من جهة القضائية المختصة الإشهاد  "  77ـ  77من قانون  18أنظر نص المادة  - 1

باستلام الأموال ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال ، ينشر القرار القضائي الخاص بإسلام الأموال بالسجيل 
 .ساس بالموضوعالعقاري دون الم

ة محمد زغداري،نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري ، المفهوم والإجراءات ، أطروحة دكتورة في القانون العام ، كلي - 2
 .121ص7778الحقوق ، جامعة قسنطية 
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لم يثبت أو  بتقاضيه  يتقدم ممثله القانونيولم أهليةلم يكن للمستفيد من التعويض  إذافي حالة  - 7
  .صفة التمثيل

 بعد الاتفاق الودي على ذلك أو ،في حالة وفاة المنزوعة ملكيته بعد صدور قرار نزع الملكية - 8
 .صفتهم إثباتوي الحقوق و ذغير ملزمة بانتظار  فالإدارة

 (1).رفض المنزوعة ملكيته تقاضي مبلغ التعويض بعد وضعه تحت تصرفه  في حالة - 9
تبرأ من التزام التعويض بعد  الإدارة ذمة في كل هذه الحالات التي لم ترد في التشريع الجزائري ، فان

 .  العمومية المبلغ في الخزينة إيداع
 : العمومية دفع التعويض المودع في الخزينة: ثانيا 

مبلغ التعويض في الخزينة  إيداع إلىالتي أدت  الأسباب إزالةلما يتمكن المنزوع ملكيته من 
نازعة الملكية و المختصة وحدها بتلقي وفحص ودراسة المبررات التي تقدم بها  الإدارة إلى أيلج

 :المبلغ المودع لابد من توفر شروط هي  بصرف الإدارةمر أالمعنيون ، ولكي ت
لأن بانتهائها يكون الحق في التعويض قد تقادم  سنة  72زت و اقد تج الإيداعمدة  لا تكون أن -

 .وذالك بتقديم ما يثبت أحقيته في أخذ التعويض ، بأن يثبت صفته على العقار والحق المنزوع
تطلب  ستعجاليلإافع التعويض دعوى أمام القضاء ديمكن عند الضرورة أن ترفع الجهة المكلفة ب -

 .الأموالعلى تسليم  إشهادفيه 
دفع التعويض  إجراءاتمسائل أخرى متعلقة بنفس الموضوع لاسيما  ولم يوضح المشرع

قائمة التي يعدها المحافظ المحقق ، فهل يدفع له الللمالكين وأصحاب الحقوق المنزوعة المحددين في 
 يودع لدى الخزينة ؟ أومباشرة 

ة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية من خلال استقراء نصوص القانون المنظم لعملي
في خزينة  إيداعهافع بطريقة عادية وذلك دون ديمكن القول بان التعويض في الحالات العادية ي

من المرسوم  02وحسب ما جاء في نص المادة  فرادالأالولاية لان في ذلك تأخير وتعطيل لمصالح 
العام ويطبق في  ألخزينة هو الاستثناء عن المبدلدى ا الإيداعيمكن القول بان  787ـ  70التنفيذي 

من 18ما حملته أحكام المادة  إلى إضافةعدم تحديد هوية المالك وصاحب الحق العيني فقط،  حالة
 لإثباتالاستعانة به في حالة الضرورة  للإدارةالقانوني الذي يمكن  الإجراءحول  77ـ  77القانون 

عن  إشهادلتطلب  ستعجاليلإادفع التعويض لصالح المعنيين والمتمثل في رفع دعوى أمام القضاء 

                                                           
 .71ص ،عزت صديق طنيوس ، المرجع السابق - 1
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لو كانت نية المشرع حصر طريقة الدفع عن طريق الخزينة فقط لما   لأنه، للأموالاستلام المعني 
نة في الخزي الأموال إيداعالقضائي مادامت عملية  الإشهادمثل هذا  إلىبحاجة  الإدارةكانت 

   (1) .ستشهاد بهاوسحبها تقيد في سجلات رسمية يمكن الإ
 .عوارض دفع التعويض : الفرع الثالث 

فقد يتحدد المبلغ  ،المبلغ إيداعبعد  أويقصد بعوارض التعويض ما يطرأ من جديد قبل 
عتراض الغير على دفع التعويض فتضطر إوقد يطرأ  إيداعه أوفي دفعه  الإدارةخر أالنهائي وتت

لم ينص  إذابالنسبة  للمصاريف  الأمركليا وكذلك   أوالامتناع عن الدفع جزئيا  إلى الإدارة
هذه المصاريف من مبلغ التعويض وقد يمتد  الإدارةالطرفين بحكم قضائي فتخصم  لأحدبتحملها 

عدم دفع التعويض مدة طويلة يفقده شيء من قيمته فكيف تتم مواجهة هذه العوارض للوصول 
 .الإنصافالعدل و حد  إلى
 .التأخر في دفع التعويض : لاأو 

على تبليغ القرار النهائي  أشهر 0خاصة على التأخر بعد فوات  أثار رتب المشرع الفرنسي
الفوائد  إلى ضافةالإب التأخيربدفع فوائد  الإدارةيودع يلزم  أولم يسدد المبلغ  وإذا ،المحدد للتعويض

 . أخرىمنافع  أية أوصناعيا  أوزراعيا كان   إنتاجالمنزوعة من  الأملاكالتي كانت تنتجها 
 حقه العقاري يبقيه في مركز المالك بكل ما أو تهع ملكيو عدم تعويض المنز  أنفالقاعدة هي 

هذه الفوائد وتسري  نسبة ولقد حدد المشرع الفرنسي و الاستغلال الإنتاجفي الملكية من حقوق 
الجزئي الذي لم يدفع بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت تعويضات أصلية  أوعلى المبلغ الكلي 

الناجمة  يز هنا بين الفوائد الناجمة عن تأجر الإدارة في دفع التعويض و الفوائديويكون التم ،تبعية أو
ارات و ـلعقلعلى حيازة مسبقة  الاتفاقيناجة إلى ـفقد تدعو الح ،ويضـعن الحيازة السابقة للتع

 .ق المزمع نزعها الحقو 
 ابتداءقانونية محددة وتسري  وفي هذه الصورة فإن مبلغ التعويض تضاف إليه الفوائد بنسبة

 .من تاريخ الحيازة إلى تاريخ الدفع الفعلي و النهائي للتعويض 
ولما   (1).لضرر المباشر و ليس عقوبة مالية تلحق الإدارة اويعتبر الفقه هذه الفوائد نوعا من تغطية 

كان نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر مساسا خطيرا بحقوق الأفراد إذا لم يكن مضمونا ومسبوقا 
 (2).بتعويض

                                                           
 .77ـ  77من القانون رقم  18أنظر المادة  - 1
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 :إعادة تقييم التعويض : ثانيا 
أكتوبر  10قانون من  17تقييم التعويض في المادة  تعرض المشرع الفرنسي لإعادة

قرار اليداعه بعد عام من تاريخ إ أوإذا لم يتم دفع التعويض "و التي تنص على مايلي  7728
حقه العقاري أن يطلب إعادة النظر من جديد في مبلغ  أوالنهائي للتقدير يجوز للمنزوع ملكية 

مبدأ  قاعدة يقتضيهاذه الحالة بتغيير التعويض،هذه الويطلق الفقه الفرنسي على ه"التعويض 
 دفعتلاد إلى نزع الملكية و تستكمل إجراءاتها و لكنها مف وذلك لأن الإدارة قد تعالإنصا

 .تحقيق المنفعة التي من أجلها تم نزع الملكية أوالحيازة  ستعملتلاالتعويض لأنها 
الحقوق و وإذا كان القانون الجزائري لم يفرض على الإدارة مدة معينة لحيازة الأملاك 

 سنوات 1ز أو تتج المدة التي يجب أن يتم خلالها إنجاز نزع الملكية التي لاالمنزوعة لكنه قد حدد 

 7728أكتوبر  10من قانون نزع الملكية المؤرخ في  30نص المادة بكما فعل المشرع الفرنسي 
 .السابق الذكر

دفع  اأن مدة إنجاز نزع الملكية ليست هي نفس المدة التي يجب خلالهالنصين ويستفاد من 
 (3) .الخزينة إيداعه أوالتعويض 

لاك و ــاز نزع الملكية هل هو حيازة الأمــانوني لإنجــؤال المطروح حول المعنى القــو الس
 (4)يقصد بها معنى آخر؟الحقوق المنزوعة أم 

خلاء لاء و الإـازة،لأن الحيازة تتطلب الإخــة في النصين ليس هو الحيـود بعبارة الملكيــفالمقص
في حين أن الإدارة  70/787من قانون نزع الملكية  17الشروط المحددة في المادة  اكتماليتطلب 

يلغي  ذلك لا فإن،عندها تتماطل في حيازة الأملاك المنزوعة ويتبع في ذلك تماطلا في دفع التعويض
حق الذي نزعت ملكيته في مطالبة بإعادة التقييم لأن وقتا التقييم يجب أن يتناسب مع وقت 
                                                                                                                                                                                

 .70أنظر عزت صديق طنيوس ، المرجع السابق  - 1
لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون " والتي تنص  7777نوفمبر سنة  18من الدستور الجزائري استفتاء  13أنظر  المادة  - 2

 .ويترتب عليه التعويض قبلي عادل ومنصف 

 
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لانجاز نزع " التي تنص على  77/77من قانون نزع الملكية رقم  73أنظر المادة  3

 ...سنوات1ز هذا الأجل أو الملكية ولا يمكن أن يتج

نزع الملكية يجب أن ينبث  فضلا عن ذلك المهلة القصوى المحددة لانجاز " تنص على  70/787من المرسوم التنفيذي  73والمادة  - 4
 .ولا تفوق هذه المهلة أربعة أعوام
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نزعها بع الملكية و بالتالي لم يبق من معنى لانجاز نزع الملكية سوى صدور القرار الإداري إنجاز نز 
دفع  عدمفحق المطالبة بإعادة التقييم عند المشار إليها أنفا،  17في المادة  وفق الشروط المحددة

تى إذا ح ذلكب البـفقط وليس للإدارة أن تط تهالتعويض في أجل معين هو حق للمنزوعة ملكي
إن التعويض، المنزوعة فيرتفع ارات و الحقوق ـالنفعية للعق أوفي القيمة الحقيقية  اضـنخفإحدث 

فع الإدارة ليس فقط إلى التعسف في دي المشرع الجزائري لم يتعرض إلى تنظيم هذه الحالة، وهذا ما
راجعة أصلا وذلك عدم دفع التعويض، وفي المدة التي تراها، كما أنه أغلق الباب أمام طلب الم

 .بمجرد سحب مقدار التعويض الشامل للأملاك المنزوعة
 .التكاليف أوالمصاريف : ثالثا 

يا، وفي كلتا دلقد سبق وأن رأينا أن عملية نزع الملكية كقاعدة عامة تتم جبرا و قد تتم و 
الخزينة كمصاريف فصل فيه القانون ووضعه على عائق  لإنجازها، منها ما ا  الحالتين تتطلب مصاريف

د حالودي، و المصاريف القضائية التي يحملها القضاء لأ فاقتالإتسجيل في حالة لوا الجبائي عباالط
 .ينفالطر 

فإن الإدارة هي التي تتولى دفع  ،الودية بين طرفي نزع الملكية  فاقاتتالإوفي غياب 
 (1).من مبلغ التعويض م هذه المصاريفصبخعد بالعملية ثم تقوم فيما  نجزالمصاريف حتى ت

صم ولكنهم ينازعون في المصاريف التي تخ،وقد لا ينازع المعنيين بنزع الملكية في مبلغ التعويض ذاته 
لها المشرع الجزائري بنص خاص بتحميل الجهة نازعة الملكية أو ، فهذه الحالة لم يتنمن التعويض

القانون ل ظل درجة كما كان عليه الحال في أو ي على مستوى جهة قضاء ضبمصاريف التقا
هو الذي يتحمل هذه المصاريف كاملة من  يفهم منه أن المنزوع ملكيته القديم، الشيء الذي

و ما يشكل نوعا من الضغط بالتراجع على عدم هإلى حين الفصل في الموضوع و  الابتدائيةالدعوى 
مالية عقوبة  ضهالمشرع بفر طرف إقرار من ريق القضاء، لأن في تحمليه مصاريف التقاضي طه كسلو 

 .عليه وتكليفه بأعباء تزيد من وضعيته المالية سوءـ غير مباشرة ـ 
قيقية سات السلبية بفعل طول إجراءات التقاضي على القيمة الحاأضف إلى ذلك الإنعك

لأن  انظر سلوكه للطريق القضائي، صل عليه المنزوعة ملكيته بعد حالذي سوف يت(2)لمبلغ التعويض

                                                           
لبا شيش سهيلة ، رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة  - 1
 .17ص 1331كلية الحقوق ،،

 ".ل درجةأو نفقات الدعوى الابتدائية ـ أي قضاء يتحمل نازع الملكية وحده " التي تنص  17/18من الأمر  78أنظر المادة  - 2
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البة بالتوازن المالي للمبلغ المحكوم به له قضائيا طله في صلب القانون بالحق في الم ضع لم يتعر شر الم
سند القانوني الذي يعتمد ال ملكيتهما يفقد المنزوع  في حالة تماطل الإدارة في دفع هذا المبلغ، وهو

دفعه له في إذا تماطلت الإدارة  ،به قضائيا هل مبلغ المحكومعليه لمطالبة الإدارة بإعادة التوازن المالي لل
ه العوامل تجعل المنزوع ملكيته يتراجع عن مباشرة الدعوى القضائية هذكل  ،في زمن محدد سلفا 

الطريق لعدم وجود نص خاص ينظم  هذا بالعرض المقدم من طرف الإدارة وفي حالة سلوكه ىضر وي
 المحكمة)ن الإجراءات تخضع للقواعد العامة، أي إعادة طرح النزاع أمام فإهذه الإشكاليات 

 .أخرى فالتعويض حيث يتطلب بالضرورة مصاري اقتضاءأكثر إجراءات وهو ما يطيل (الإدارية 
بالمرسوم رقم  (1)تعلقة بدفع التعويضالمشرع الفرنسي نظم هذه المسائل الم نأ في حين  

ية ذالمشرع مثل هذه الإشكاليات التنفي  ترضإعحيث  7727نوفمبر 13المؤرخ في  27/7002
 .الاستعجالإجراءات  بإتباعفيها  ظرقاضي نزع ملكية وين اختصاصونص على أنها تكون من 

القضاء  اختصاصمن  الأخرىفي القانون الجزائري هي  ذالتنفي إشكالاتفإذا كانت،   
ويها تيمكن أن تح في نزع الملكية لا  خصم المصاريفدفع التعويض و  إشكالاتل، فإن جالمستع

التي تشترط عدم المساس بالموضوع  787يما المادة سلاالإدارية و قانون الإجراءات المدنية نصوص 
 (2).ع يبقى قائمانزا فإن ال بالتاليو  ، الحق صلأ

                                                           
 .771و  777عزت صديق طينوس ،المرجع السابق ص - 1
امر التي تصدر في و الأ" التي تنص  17/77/7717بتاريخ  17/83من قانون الإجراءات المدنية أمر رقم  787أنظر نص المادة  - 2

 "المواد المستعجلة لاتمس أصل الحق
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 بعد إجراء نزع الملكية تهحقوق المنزوع ملكي: الفصل الثاني 
تتوقف عند التعويض بل إنها تمتد إلى ما بعد ذالك  إن حقوق المالك الذي نزعت ملكية لا  

 .وإلى بعض الحقوق الأخرى الناتجة أساسا عن الإشكالات في الإجراءات
في ظل القانون الحالي أو  17/18وفي هذا الإطار فإن القانون الجزائري سواء في ظل الأمر   

ل و الحق الأ:بعد التعويض و تتجسد في  رتب نوعين من الحقوق للمنزوعة ملكية ما 77/77رقم 
 و الحق الثاني يتمثل في إسترجاع (لو المبحث الأ)طلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل في يتمثل

و تخضع ممارسة كل من حق طلب ( المبحث الثاني) المنزوعة لعدم تخصيصها للمنفعة العامة لكيةالم
عة لعدم تخصيصها للمنفعة العامة نزع ملكية الباقي غير المستعمل و حق استرجاع الملكية المنزو 

 .1 (المبحث الثالث)خاصة  لإجراءات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 773الة ماجيستير في القانون الإداري،كلية الحقوق ،قسم العلوم القانونية  جامعة الحاج لخضر باتنة ص وناس عقلية، رس  1
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 الحق في طلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل : ل و المبحث الأ

من العقار، يمكن للمالك أن يطلب الإستيلاء على  جزء يعني إلا إذا كان نزع الملكية لا  
زء الباقي غير المستعمل، ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة التي تلحق الج

 1الملكيةالأملاك و الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع 
نزع ملكية ) منه يعبارة  102هذه الفكرة في المادة  وقد عبر المشروع في القانون القديم عن  

 77لا من النص الجديد و هي تقابل  نص المادة يأن هذه المادة أكثر دقة وتفصو الملاحظ ، (التام
  77283لسنة  يمن القانون الفرنس

المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون  70/787ي لقم ذولم يرد في المرسوم التنفي  
 ذية أحكام يشأن تنفيأ الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية 77+77

 انةجراءات تطبيقه يفرض علينا الإستعإلي فإن الوقوف على النص و أبعاده و ابالت النص، و ذاه
من قانون  11ي كان أكثر دقة وتفصيلا من نص المادة ذال 17/18بالنص القديم أي أمر 

من حيث شروط نزع ملكية الباقي غير المبني العقار العاري بين العقار المبني و ، فقد ميز 77/77
المطلب )و الشروط المتعلقة بنزع ملكية الباقي غبر المستعمل من العقارات العارية ( لو المطلب الأ)

 1(.الثاني
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 77-77من قانون  11أنظر نص المادة   1
 70-17من الأمر  10أنظر المادة   2
  7788أنظر عزت صديق طنيوس، نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة عين سحب   3

 71.72ص 
، 1331سماعين شامة ، النظام القانوني للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية وتحليلة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، -1

 .108ص
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 شروط نزع ملكية الباقي من العقارات المبنية: ل و المطلب الأ

وز لمن إذا ورد نزع الملكية على جزء من عقار مبني و كان الجزء الباقي غير قابل للإنتفاع به فإنه يج
من القانون  11تعبير نص المادة أن يطلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل حسب  نزعت ملكيته

المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و غير قابل للانتفاع به حسب  77/77
ي ذو الومية ـالمحدد لقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العم 17/18القانون الجزائري القديم أمر 

 1.نتفاع به حسب الفقه المصرير الإذالجزء الذي يتع أويوافق القانون الفرنسي 
ضاع العادية إي الإنتفاع و الأ حددها المشرع الفرنسي بمعياربالجزء الباقي  للانتفاعفعدم القابلية 

 .العادي
بها على  للانتفاعفي النص القديم فقد أضاف شرطا وهو أن تكون غير قابلة  أما المشرع الجزائري

 11أما المادة ،بذلك قد تصعب مهمة المعديين الذين يطالبون بنزع ملكية الجزء الباقي و الإطلاق،
اؤلات، فإنها تطرح عدة تس( غير مستعملة)عبارة  استعملتو التي  77/77من القانون الجديد 

العادي وفق معيار القانون  للاستعمالالمالك أم عدم القابلية  بإرادة الاستعمالفهل تعني عدم 
 .؟17/18المطلق وفق معيار القانون الجزائري القديم أمر  للاستعمالالقابلية  عدم سي أمالفرن

 ض ما قصده المشرع فيعوء على بة غير أن الفقرة الثانية منها تسلط الضبجاءت مقتض 11فالمادة 
لاك و ـويض يجب أن يغطي نقصان القيمة التي تلحق الأمــلى، إذ تعرضت إلى أن التعو رة الأقالف

 إذا إلامنه ان طلب نزع الملكية لا يكون  الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية، وهو ما يستفاد
 .بها الانتفاع يتعذر أوالقطعة المتبقية غير ذات قيمة  أصبحت

 :ويمكن إختصار شروط بيع الباقي من العقار المبني في 
 القضاءو  قةفالوحدة لم يكتف التحديد هذه لاية واحدة غير قابلة للقسمة و نأن تكون الب -7

فالتخصيص و  ،االهـإستعم اية ونذلك إلى تخصيص الب داية وإنما مــالفرنسيين، بنمط البن
 . ةزئن عنصرا في وحدة البناية و غير قابلين للفصل و التجاالإستعمال يعتبر 

بطريقة م يساس بالجزء الباقي، و المساس هنا يكون ماديا وقابلا للتقيمأن يكون هناك   -1
 .تمسك بالأمكنة لذاتهاالموضوعية ولا يعتمد بما هو ذاتي كالإرتباط العائلي و 

                                                           

 الرزاق الشهوري، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية الجزء الثامن دار التراث العربي، ربط، بيروت، لبنانعبد -د 7
 .707.ص  7771،
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ستعمال العادي للجزء الباقي، فقد سبق القول أن المشرع الجزائري يستحيل الا أوان يتعذر  -0
ة الإستعمال العادي في حين أن القانون الجديد لم يشترط لاحفي النص القديم قد أخد باست

  2واكتفى بالنص على عدم الإستعمال قلاطالإ
 شروط نزع ملكية الباقي من العقارات العارية :المطلب الثاني 

يز بين العقار المبني و ـاليا من أية إشارة إلى التمــخ 07/77من قانون  11لقد جاء نص المادة 
الفقرة  77ادة لم يضع أي شرط لطلب نزع الباقي في حين أن المشرع الفرنسي في المفالعقار العاري 

 ملكية قد ذهب أبعد من ذلك بتحديد شروط قبول طلب نزع ، 7728الثانية من قانون سنة 
 10كما هي ومقارنتها بالفقرة  الثانية من المادة   77نقل الفقرة الثانية من المادة  ، وقد رأينا1قياالب

 .المتعلق بقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية 17/18من القانون الجزائري القديم أمر 
 من القانون الفرنسي على 77تنص الفقرة الثانية من المادة 

"IL est de même pour toute parcelle de terrain nu qui pour 

morcellement ، se trouve réduit au quart ¼ de la contenance 

totale si toute fois le propriétaire ne possède aucun terrain 

immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est 

inférieure à 10 ares.  2"  

المتعلق بقواعد نزع الملكية من اجل  17/18من القانون بأمر  10وتنص الفقرة التالية من المادة 
 :على المنفعة العمومية 

 1/7لكامل قطعة الأرض العارية التي تنقص على أثر التجزئة إلى ربع نسبةالذلك بى ويجري مجر "
قطعة أرض ملاصقة لها وإذا كانت القطعة  ةكان المالك لا يملك أي تها الكاملة، فيها إذاحمسا

 ".آرات73المنقصة على هذا الشكل أقل من 
 .3ما متطابقين حرفيا لأنهيتضح جليا أنه مجال لأية مقارنة بين النصين الفرنسي و الجزائري القديم و 

                                                           
 71إلى  73ص ،، المرجع السابق سأنظر عزت صديق طونيو   2

1 - Jaqueline Morand DEVILLIER, cours de droit administratif des biens , 

Montchrestien ، Paris 1999 ,p43. 
2
  - Jean Marie Auby et Ducos-Ader ، droit  administratif ، 2

eme
 édition Dalloz ،1970 

,p55.   
3
  -    Jaque  Ferbas et Ceorge salles ، Expropriation et Evaluation des biens ، Actualité 

Juridique 2
eme

 édition، 1974,p50.  
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د أي شرط ديححيث لم  فهو نص مغلق 11المتمثل في المادة  77/77قانون  في أما نص الجديد
 :اذ نص على أنه لطلب ملكية الباقي 

جزء من العقار، يمكن للمالك أن يطلب الإستيلاء على الجزء  إلايعني  إذا كان نزع الملكية لا"
 .الباقي غير المستعمل

في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة التي يلحق الأملاك والحقوق غير المنزوعة ويجب 
 " .من جراء نزع الملكية

بل أن  ، ويقصد بالعقارات العارية العقارات غير المبينة، وكذا المنزوعة ملكيتها والمغروسة  
نايات غير ثابتة كالأكشاك في تى العقارات التي تقام عليها بحن ا يعتبر سيينرنفالفقه و القضاء ال

 .1 البيوت غير المبنية مثلا يعتبر أنها عقارات عارية
ما تكون مجزأة وفق مخطط عمراني  افالعقارات غالب ،ية ية وتنظيمنانو قوتجزئة العقار تطرح مشكلة 

إجراءات تقاء بين ليمكن أن يخل بذلك المخطط ، و هي نقطة إ وتدخل الإدارة نزع الملكية لاسابق،
لإدارة نازعة لإذا لا يمكن  ، ير و التهيئة العمرانيةعمنزع الملكية و الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالت

وإنما عليها أن تحترم   le plan de morcellementالملكية أن تعدل بين مخطط التجربة 
ة و القطعة لا تحدده الإدارة نازعة الملكية وإنما تحدد وفق زئهذا المخطط، بل أن المعنى القانوني للتج

المتعلق  77/77من القانون رقم  31من نص المادة  لصو هو ما يستخ ،المخططات العمرانية 
 .بتحديد قواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية

 : من توافر الشروط الآتية دق المنزوع ملكية لابحولقيام   
يتعلق الأمر بقطعة واحدة مصنفة وفقا لمخططات التجزئة وينصب الطالب على الجزء لا بد أن  -7

 .بناء غير ثابت كالأكشاك التي تقام على عقار مثلا أوالباقي منها و ليس على ما فوقها من غرس 
في القانون  0/1)قد ورد على نسبة معينة من مساحة القطعة المجزآة  لابد أن يكون نزع الملكية -1

بالإضافة إلى الشروط ( الربع 7/1)ولم يبق منها غير ( 7728الجزائري القديم و القانون الفرنسي 
 .ضاع العاديةو المتعلقة بنقص القيمة وعدم الإنتفاع بها وفق الأ

الية، وإذا كان موهي القديمة النفعية و التبادلية و الإستعوقد سبق وأن رأينا أنواع القيمة التي يعتد بها 
في  77/77القانون الجزائري  فإن ،القانون الفرنسي والجزائري القديم لم يحددا شرط نقص القيمة 

 . الفقرة الثانية قد حدد نقص القيمة وعالجها بحق التعويض منه 11المادة 
                                                           

1 Jaqueline Morand DEVILLIER، cours de droit administratif des biens ، 

Montchrestien ، Paris 1999  ,p45. 
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آرات في  73)المزروعة ة القطعة حمن مسا يجب أن لا يزيد الجزء المتبقي عن نسبة معينة -1
من القانون الفرنسي  77للمادة  اوهذا طبق( القانون الفرنسي و القانون الجزائري القديم

 .في فقرتيهما الثانية  17/18من القانون الجزائري أمر  10و المادة  7728
ا و الذي هو مساحة فلم يرد فيه ذلك مما يبقي على المشكل مطروح 77/77أما القانون الجديد  

و في عدم تحديده من طرف القانون فان حق المنزوعة ملكينه في طلب بيع الجزء  ، الجزء المتبقي
 .1يظل قائما مهما كانت المساحة المتبقي 

عدم وجود قطعة ملاصقة مملوكة للمنزوع ملكيته، فهذا الشرط القديم في القانون الفرنسي و قد -
وهو شرط تقتضيه طبيعة الأشياء فالإدارة  17/18من القانون  10نقله المشرع الجزائري في المادة 

خص المنزوع لا تكون ملزمة بشراء الجزء المتبقي إذا كان هذا الجزء ملتصقا بقطعة أخرى يملكها الش
لأن القيمة النفعية و الإستعمالية لهذه القطعة تبقى قائمة و هي الأساس الشرعي لحق  ،ملكيته 

 2طلب البيع 
 
 
 
 
 
 
 

 الإيجار أولوية الشراء أو ترجاع الأملاك المنزوعة و سالحق في ا: المبحث الثاني 

ثم   ،( لو الأالمطلب )لا يجار أولوية الشراء أو ل في هذا المبحث حق الإسترجاع و أو تتن  
 .(المطلب الثاني)إجراءات ممارسة هذا الحق

 الحق في إسترجاع الأملاك المنزوعة: ل و المطلب الأ

من الأمر  18يستطيع المالك الأصلي للقطعة المنزوعة أن يطلب إسترجاعها تطبيقا للمادة   
حيث أن المالك يمكنه  ،المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  17/18

                                                           

.708.عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ص- 1

 .772 .وناس عقيلة ، المرجع السابق ص-1
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ته إذا لم يتلق هذا الأخير ة التنازل لفائدته عن الملك الذي إنتزعت ملكيدالحصول على إعا
 .أجل المنفعة العامة من لاصأ ر لهالتخصيص المقر 

الذي  77731أفريل  31المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ   وقد أكد ذلك قضاء  
المتضمن نزع ملكية الأرض  7781جوان  31الجزائر الصادر في   ولايةاليال قرار و بطقضى بإ

 .المتنازع عليها
الثابت في هذه القضية أن الأرض المتنازع عليها و التي إنتزعت ملكيتها  منإذا وطالما أنه   

خمس سنوات التالية لتبليغ ( 32)ة در لها خلال مقر المنفعة العامة لم تتلق التخصيص الماجل من 
خرق القانون  قدمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون و ، 2الملكية كمال نص عليه القانونمقرر نزع 

 .مما يستوجب إلغاؤه
إذا لم " : بأنه حيث نصت 01بمقتضى المادة  77/77وقد تم تنظيم هذا الحق في القانون   

القرارات التي ترخص  أوددة في العقد المح الآجاليتم الإنطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في 
 . أصحاب الحقوق أوالمنزوع منه المعنية يمكن ان تسترجع ملكية العقار بناء على طلب  بالقرارات

وفقا لهذه المادة فإن ممارسة هذا الحق مرتبط بإدارة المنزوع ملكية وحده ، ومن ثم يمكنه أن   
حدود الميعاد الذي يحدده قرار تى ولو لم تباشر الإدارة الأشغال في حطلب اليتغاضى عن هذا 

 1.إعلان المنفعة العامة خلال أربع سنوات
في طلب إستعادة الأملاك  ةتقديري طةع ملكيته بسلو و النتيجة التي تترتب عن الإقرار للمنز   

أن الإدارة لا يمكنها من الناحية القانونية أن تلزمه باسترداد مبلغ التعويض  يتها، كمالكمالمنزوعة 
المتحصل عليه من جراء نزع الملكية مقابل تنازلها له من جديد عن هذا العقار إذا لم يرغب في 

 .ذلك
 داعيجاءت خالية من أية إشارة للم 77/77من القانون  01غير أنه يلاحظ أن المادة   

لمنفعة لمنزوع ملكية أن يطلب في نطاقه إستعادة أملاكه المنزوعة إذا لم تخصص لل الذي يمكن

                                                           
  107ص  7773سنة  1، المجلة القضائية رقم 7773-31-31بتاريخ  17717قرار المحكمة العليا رقم   1
نزع  أوسنوات  2إذا لم يعين للعقارات التي نزعت ملكيتها المقرر لها خلال " حيث تنص  18-17من الأمر رقم  18أنظر المادة   2

سنة من تاريخ قرار نزع الملكية  72حلفائهم على العموم أن يطلبو إعادة البيع لهم خلال  أوعنها هذا التخصيص جاز للمالكين القدماء 
 .مالم يصدر تصريح جديد بالمنفعة العامة

كما يجب ان يبين الاجل الاقصى المحدد لانجاز نزع الملكية ولا يجب ان يتجأوز هذا : "التي تنص على  31فقرة  73انظر نص المادة - 1
  "واتالاجل اربع سن
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منه، خلافا لموقف  تهوع الذي من أجله نزعت ملكيشر المفي إستمرار الإدارة عدم العامة في حالة 
 كما  سنة 72بعد  ميعاد تقادم هذا الطلب إلى الذي أخضع 17/18المشرع في القانون القديم 

ا ــإذا لم يعين للعقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر له " : على أنه 18دة نصت عليه الما
لفائهم على وجه العموم خ أوخصيص جاز للمالكين القدماء نزع عنها ذلك الت أوسنوات 2خلال 

يصدر تصريح جديد لم  سنة من تاريخ قرار نزع الملكية ما 72أن يطلبوا البيع لهم خلال مهلة 
المتضمن الثورة الزراعية  7717المؤرخ في  17/10القانون رقم  أحكاممع مراعاة  ،" بالمنفعة العامة 

أبان  زراعية رضاأ يعاد بيع العقارات إلى مالكيها القدماء و التي كانت ،و النصوص التابعة له 
 .نزعها

 .الإيجار أولية الشراء أو الحق في :المطلب الثاني 
الإيجار غير مستمدة من عدم تخصيص العقارات على  أوية الشراء و لأو ن حق المالك في إ  

في التخصيص إذ يمكن للإدارة أن تطرح وإنما هو مستمد من حق الإدارة  ،سبق ذكره  الذي النحو
الفقرة )ي الأراضي  الفلاحية ـحصر القانون الفرنسي ذلك ف دللإيجار العقارات التي تم نزعها وف

  7728.1أكتوبر10من قانون 01من المادة ( الثالثة
وكذلك الأمر  ،في الإيجار  لويةو وفي هذه الحالة يكون للمالكين وذوي الحقوق حق  الأ  

و الفرق بين هذه الحالة و حالة الإستعادة لعدم التخصيص هو أن  ، بالنسبة لبيع العقارات المنزوعة
رة بعدم تخصيصها للعقار ويطلب حق الإستعادة  أما في م الإداصالمالك يخاصم هو أن المالك يخا

تأجير العقار الذي تم  أوالحالة الثانية فإن الإدارة هي التي تبادر بإخطار المالك في أنها تنوي بيع 
 .الإيجار أولوية الشراء أو الحق في  له  العادي لأموالها و تخطره بأنيرنزعه وذلك في التسي

وغياب  ،2من قانون نزع الملكية الجديد من عدم الدقة 01 ومع ما يطرحه نص المادة  
ح إستعمالها بين ثلاث مصطلحات إعادة أو المراسيم التطبيقية فإن قضاء المحكمة العليا في الجزائر يتر 

و عليه فإن المحكمة العليا في الجزائر لم تستقر بعد على  ، البيع، وحق الإستعادة و إعادة التنازل
 . تنازل الإدارة أوإعادة الشراء  أواص للبث في طلب الإستعادة حسم مسألة الإختص

                                                           

777أنظر عزت صديق طنوس ، المرجع السابق ص  -1  

 .الذي يحدد القواعد المتعلقة ينزع الملكية من أجل المنفعة العامة المرجع السابق 77/77من قانون رقم  01أنظر نص المادة  2-
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التصريح بإبطال المقرر نقض بالذي  71/37/7770يتجلى من القرار الصادر في و   
تالي الأمر بإعادة البيع للطاعن القطعة الأرضية المنزوعة الملكية و قد كان موضوع الالمطعون فيه و ب

 .سنوات 2ة زادت عن دملكية لم نزعت القضية هو عدم تخصيص عقار
في حين أن عدم  7712 المحكمة العليا حكمت ببطلان قرار إداري كان قد صدر سنة إن
و الجديد في هذا  ،و إنما هو سبب لحق الإستعادة  لان القرارطسببا من أسباب بليس  خصيصالت

عدت إختصاص ستبالإدارية بالمحكمة العليا قد ا رفةمر بإعادة البيع مما يعني أن الغالقرار هو الأ
 .الاستعادةل في موضوع حق ص بالفنيالقضاء المد

ق قانون نزع الملكية الفرنسي الصادر بتاريخ بفي هذا القرار أيضا أنه ط الانتباهوما يلفت   
المتضمن نزع الملكية الخاصة  28/771الذي يسمح بامتداد أحكام الأمر رقم  10/73/7728
أي قرار نزع  -ون القراركبمعللا ذلك  ،سنة 03 الاستعادةة العامة إلى الجزائر، محتسبا مدة فعللمن

  .7717ور قانون نزع الملكية في الجزائر منه دقبل ص 77/31/7712صدر في  –الملكية 
بل كانا عليه ق بطال قرار إداري يرد الطرفين  إلى ماإوبالرجوع إلى فقه القانون الإداري فإن   

 .الذي يكونالقرار  ضرار المترتبة عنالأ إصداره مع التعويض عن
ب في عقد وفقا الأشكال القانونية و يتحدد الثمن و يدفع  وهو ثمن صأما حق الإسترجاع فهو ي

 .1لإعادة البيع و ليس تعويضا من المنزوع ملكية للإدارة
 

 :الإسترجاعإجراءات طلب نزع ملكية الباقي وممارسة حق :المبحث الثالث 
ها صاحب الملكية، دإجراءات طلب نزع ملكية الباقي تعتبر من التصرفات القانونية التي يحد  

و كان الجزء الباقي  نيمبل إلا جزءا من عقار أو طبقا لإجراءات قانونية، فإذا كان نزع الملكية لا يتن
من القانون القديم  10المادة فطبقا لنص  ، غير قابل للإنتفاع به بسبب فقدان العقار المنزوع 

 .(لو الأالمطلب )يجوز لمن نزعت منه ملكية أن يطلب نزع الملكية الباقية( 17-18)
وكذا بالنسبة لطلب إسترجاع العقار الذي إنتزع منه لعدم تخصيصه لمدة محددة طبقا للمادة   

 ( .المطلب الثاني)من القانون القديم الحصول على إعادة التنازل لفائدته  18
 .إجراءات طلب نزع ملكية الباقي: ل و المطلب الأ

                                                           

للمنفعة العامة في الجزائر  المتضمن نزع الملكية الخاصة 10/73/7728المؤرخ في  28/771من الأمر رفع  21أنظر نص المادة  -1
 108و  101صفحة  7770سنة  03المجلة الفضائية للمحكمة العليا العدد 
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على الشيوع  ينالمالك أويقدم طلب نزع ملكية القطعة الباقية من العقار من طرف المالك   
المشكل القانوني الذي يطرح هو عن ما يتعدد المالكون لقطعة مشاعة و تكون هده القطعة  نلك
جرين غير أتسالمزارعين، ففي هذه الحالة فإن موافقة المزارعين و المجرين و أتسقلة بحقوق الغير كالمثم

ون بحقوقهم الناجمة عن حرمانهم من الإستعمال في مواجهة الإدارة ظلأنهم يحتف ، لازمة لهذا البيع 
لإيجار وحده وإنما يرد عليه ايرد على حق  لا –كقاعدة عامة   –نازعة الملكية وذلك لأن نزع الملكية 

وضرورية لأن الطلب يعتبر من ة لنزع ملكية العقار أما موافقة المالكين على الشيوع فهي لازمة بالتبعي
الجزء الباقي هو حق شخصي إذا لم يستعمله صاحبه فلا يجوز  بيعقبيل التصرف و حق طلب 

  . 1به لورثته المطالبة
المتعلق بتحديد قواعد مزع الملكية من اجل المنفعة  (17/18)أما القانون الجزائري القديم   

خمسة عشرة يوما  72منه على أن طلب نزع الملكية يقدم خلال  10فقد نصت المادة  ،العمومية 
 .702المادة  في من التبليغ المنصوص عليه

لزم يإنما  لزم الإدارة ويخمسة يوما لا  72ويستوحي من النص القانوني في التشريع الجزائري أن ميعاد 
 الطلبالمعنى بنزع الملكية فإذا قدم الطلب بعد فوات هذا الأجل فإن للإدارة الحق الكامل في رفض 

 .العام بالنظام الأمر لا يتعلق أن إذ نعها من قبوله شكلا و لاشيء في القانون يم
أم ولم يحدد القانون شكل الطلب هل يتم عن طريق إخبار الإدارة بواسطة رسالة مضمنة   

و ( ضرعن طريق مح)ريق العقد غير القضائي ـعن ط أوزئي ـة أثناء التحقيق الجغباء الر دعن طريق إب
 .؟لمن يجب أن يوجه طلب النزع هل للإدارة أم للمحافظ المحقق أم للقضاء

و المهم أن  ، بكل الأشكال الأخذوأمام عدم تحديد شكل الطلب فيعني ذلك إمكانية   
القضاء و ذلك خلال  أوالمحافظ المحقق  أولب النزع تبليغ رغبته في نزع الباقي إلى الإدارة ايثبت ط

 .المدة المعينة
قد  المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية 17/18وإذا كان الأمر رقم   

بالمنفعة العمومية وإما يوما تسري إما من يوم تبليغ قرار التصريح  72منه مدة  10حدد في المادة 
وهو ما يعني أن القانون القديم قد أعطى لطالب نزع الباقي فرصتين  3من يوم تبليغ قرار نزع الملكية

                                                           
 .السابق الذكر 17/18من الأمر  10أنظر نص المادة   1
 .من نفس الأمر  70أنظر نص المادة   2
 ، المرجع السابق17/18من القانون رقم  70أنظر المادة   3
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القرارات المبلغة  ةفقط إحداهما تغني عن الأخرى، في حيث أن المشرع الفرنسي أعطاه فرص متعدد
 .له أثناء مباشرة إجراءات نزع الملكية طبقا للقانون نزع الملكية

فإن للإدارة الحق الكامل في دراسة  ،فإذا أبدى صاحب العقار رغبته في التنازل خلال المدة المحددة 
لثاني ل و او روط الموضوعية لذلك و التي سبق ذكرها في المطلب الأشكتمال الإالطلب و التأكد من 

فاع العادي بالجزء المتبقي و نسبة ـانية الإنتـوهي عدم إمك ،ل من هذا الفصلو من المبحث الأ
فإن قبول الطلب يصبح ملزما  كتملت هذه الشروطا فإذا  ،مساحتها بالنسبة للقطعة المنزوعة 

 .للإدارة
رد في الفصل السابع منه أو  دق( 77/77)بقي لنا أن نشير أن قانون نزع الملكية الجديد   

شغال العمومية الأ ذإذا كان تنفي: " على مايلي  07أحكاما مختلفة تحت هذا العنوان نصت المادة 
رة للمشروع المزمع إنجازه يجب أن تتحدد الأحكام و اطع الأرضية المجينجر عنه تعديل هيكل الق

ضم "توحي عبارة وقد ،"المعنيةالتشريعية التي ترخص بالأشغال في الوقت نفسه شرط ض الملكيات 
 على خلاف ذلك الواردة في النص على أنها نزع الباقي من القطعة، غير أن الأمر" الملكيات المعينة

أخرى فإن ضم و من جهة القطع المجزأة، هذا من جهة  سرة وليو ا، فهذه المادة تعني القطع المج
في حين أن نزع ملكية الباقي يتم  ، نفسها رة هو إجراء تقوم به الإدارة من تلقاءو االملكيات المج

 لم تترك مجالا لأي لبس 11بطلب من المعني بالأمر ووفق الشروط السابق ذكرها، كما أن المادة 
 وما المقصود بها ؟ 07إذن فما هي مكانة المادة 

المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية من اجل المنفعة  7717إذا رجعنا إلى الأمر الصادر عام   
 ذإذا كان تنفي" : و التي جاء فيها ما يلي 01فإننا نجد نفس المضمون في نص المادة  ،العمومية 

رة للمنشأة المقصودة أمكن و اي إلى التعديل الحسي في هيكل القطع المجفضالأشغال العمومية ي
 "يةالشروع بإجراءات ضم الملكيات المعن

أن القانون  في حين( العمليات المركبة)وقد جاءت هذه المادة في الباب الخامس تحت عنوان   
عزلة التي جاءت من 07لم يأت بأي نص يخص العمليات المركبة ماعدا نص المادة  77/77الجديد 

التي بأي إجراء معين حول الكيفيات  ت، إذن فهذا القانون لم يأ و تحت عنوان الأحكام المختلفة
و هو الأمر الذي دعانا إلى الرجوع إلى القانون القديم لاسيما  ،يتم بها تقديم بيع الباقي من القطعة 

 .وما بعدها 10المادة 



 حقوق المنزوع ملكيته بعد إجراء نزع الملكية                       :       الفصل الثاني 

 

53 

ومهما يكن فإن القانون الجديد خال من إجراءات طلب نزع الباقي من الملكية المنزوعة و خال  
كذلك من أحكام تتعلق بالعمليات المركبة و التي نصا عليها القانون القديم و هي العمليات التي 

 .في الباب الخاص منه أشخاصتتعلق بعدة 
 .إجراءات ممارسة حق الإسترجاع: المطلب الثاني 

المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية من  77/77من القانون  01تطرقنا فيما سبق إلى المادة   
المدة التي يتعين فيها على الإدارة تخصيص حتى ة ولم تحدد ضبالتي جاءت مقتاجل المنفعة العمومية 

تطبيق المتعلق بتحديد كيفيات  70/787ي رقم ذالعقار المنزوع ولم يرد حتى في المرسوم التنفي
إلى  عوهو الأمر الذي يلزمنا بالرجو  ، أي شيء عن كيفية تطبيق هذه المادة 77/77القانون 

 1.المصدر التاريخي لهذا القانون و البحث عن إجراءات ممارسة هذا الحق
الإيجار  أولوية الشراء أو يز بين حق الإسترجاع لعدم التخصيص و حق ييجدر بنا هنا التم و  

 .الذي تبادر الإدارة بإعلان عنه
 .ءات الإسترجاع لعدم التخصيصاإجر : ل و الفرع الأ

إن القانون الجزائري لم يحدد أي شكل لتقديم طلب الإستعادة و لم ينص على إجراءات   
 حتي  في المرسوم لا في القانون الجديد و لالا في القانون القديم و  الإسترجاع لعدم التخصيص

شكل لتقديم طلب الإستعادة فإن القضاء يبدو أنه مستقر   ، ولعدم وجود أي70/787التنفيذي 
تحت  17/32/7781طبقا لقرار المحكمة العليا بتاريخ  ، على إسناد الإختصاص للغرفة الإدارية

ازع عليها و ـأن الأرض المتن –في قضية الحال  –ولما كان ثابتا " : و الذي جاء فيه 07272رقم 
سنوات التالية  2ملكيتها من أجل المنفعة العامة لم نتلق التخصيص المقرر لها خلال  انتزعتالتي 

يعد خرقا  أ، فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبد لتبليغ مقرر نزع الملكية كما يقتضيه القانون
لقائمته عن الملك الذي إنتزع الحصول على إعادة التنازل  تهللمالك الذي إنتزعت ملكي و للقانون

 2 ."منه
فالمهم عند القضاء أما القانون الفرنسي فلم يحدد هو الآخر أي شكل لتقديم طلب الإستعادة 

لم  الفرنسي أن يتم تبليغ الإدارة التي قامت بنزع الملكية كتابة بالرغبة في إستعادة العقارات التي

                                                           
1
 .711السابق ،ص وناس عقلية، المرجع  


 .771ص 7عدد  7773المجلة القضائية  17/32/7781الصادر في  07272انظر قرار المحكمة العليا رقم  2-
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 القانون الخاص و العقود شكل عقود يأخذ تخصص و يمكن أن يتم ذلك في شكل إتفاق ودي و
 1.الإدارية

فإن القانون لم يحدد أجلا يتعين فيه على الإدارة الرد  ،وبعد تبليغ الإدارة بطلب الإستعادة   
و لكنه حدد أجلا لرفع الدعوى و هو مدة شهرين تسري إبتداء من تاريخ رفض الطلب من  ،

 .الإدارية كمة المحى أمام و طرف الإدارة و ترفع الدع
 الإيجار أولوية الشراء أو إجراءات ممارسة حق :  الفرع الثاني

حيث تقوم بتبليغ  ،عندما تقرر الإدارة التصرف في الأملاك المنزوعة تبدأ في الإجراءات    
زوعة و تطلب نبيع الأملاك الم ذوي الحقوق على وجه العموم بقرارها بإعادة أوالمالكين القدامى 

، ونفس الإجراء يتم بالنسبة  التنازل عنه أومنهم الإفصاح عن رغبتهم في ممارسة حق الإستعادة 
فإذا لم  ، لا برسالة مضمنةأو يجب أن يتم التبليغ  و  ، للأملاك التي  يراد تأجيرها من طرف الإدارة

 : من التبليغ مايليو يجب أن يتض ، يتم الإتصال يعاد التبليغ عن طريق المحضر القضائي

 .تحديد مفصل للقطع الأرضية المراد التنازل عنها -

الإيجار خلال شهرين من تاريخ  أوعليهم تقديم عروضهم المالية للشراء إخبار المعتبين بأن  -
 2 . عتبر تنازلا منهم عن ممارسة حق الإستعادةأهذا التبليغ و إلا 

ذوي حقوقهم فيجب أن ينشر الإعلان في كل بلدية  أور تحديد العنوان للمعنيين ذوإذا تع  
داري  قليم الإحدى جرائد الإإعلان في الإتأخيرها وينشر نفس  أوتقع فيها القطع المزمع إعادة بيعها 

  .المعلومات التي يتضمنها التبليغ عن طريق المحضر القضائيكما يجب يتضمن 
 يرته فإن أثاالإستعادة ذأيضا على حق  إنما  ويمكن أن يثور نزاع ليس فقط حول ثمن إعادة البيع و

فإن الجهة القضائية المختصة تبث في الموضوع و هي غير ملزمة بتقدير الثمن  ، النزاع حول الثمن
فحق الإستعادة هو تنازل عادي غير أن القضاء  ، وفق القواعد التي تم بها تقرير تعويض نزع الملكية

في فرنسا يعتمد معيارا لتقدير الثمن عن طريق الموازنة بين العرض الذي تقدم به طالب الإستعادة و 
عدم إكتمال شروط حق  أوالنزاع حول إكتمال  أثيرأما إذا  ،التعويض الذي تلقاه عند نزع الملكية 

و المختص في تحديد الثمن، ولكنه يبقى غير مختص في تفسير فإن القضاء المدني ه ،الإستعادة 
 : و بالتالي فإن النزاع يتفرع إلى فرعين ، قرارات الإدارة 

                                                           
1 -Jaqueline Morand DEVILLIER ,  ibid ,p47 

 .710وناس عقلية ، المرجع السابق، ص    2
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في مسألة يفصل القضاء الإداري فيها  لية، وأو منازعة إدارية يعتبرها القضاء الفرنسي مسألة  -7
  .  2في القانون الجزائري عدم إكتمالها و الأمر كذلك أوق الإستعادة لحالشروط القانونية 

لا أمام أو ، و إذا رفعت الدعوى  منازعة مدنية حول تقدير الثمن تطرح على القضاء المدني -1
يحكم برفضها وإنما يؤجل الفصل فيها إلى حين الفصل في الجانب الإداري من  القضاء المدني فإنه لا

 .طرف الجهة القضائية الإدارية

ستعادة أن فيجب على طالب الإ( إعادة الشراء) أوستعادة الإوإذا تم البث القضائي في ثمن  -0
سقط حقه في  إلايتم إبرام العقد خلال شهر من تاريخ التحديد النهائي للثمن و أن يدفع الثمن و 

 .ذلك
ار ذالصعوبات فإن المعني يقوم بإعأثارت بعض  أوأما إذا وقع التماطل من طرف الإدارة   

 .عقد غير قضائي و يقدم لها عرضا حقيقيا لنفع الثمن أونة الإدارة عن طريق رسالة مضم
 وإذا كان القانون لم يحدد أجلا معينا للإدارة و لا جزاء يترتب عن تماطلها في إبرام عقد إعادة الشراء

المعني للإجراءات السابقة يمكنه من إبداع الوثائق أمام الموثق لحصرها وترتيب الأثر  اءفإستي فإن ،
 . عليها و هو نقل الملكيةالقانوني 

 .ويستفيد طرفي العقد في إعادة الشراء من مجانية الرسوم   
قانون القديم الل هذه الإجراءات لا في و اوكما سبق القول فإن المشرع الجزائري لم يتن  
علما بأن  النصوص القانونية في الموضوع تكاد تكون  ،( 77/77)و لا الجديد ( 17/18)

ر على من يدرس قانون نزع الملكية ذيعني أنه يتع ما وهو ، ظ مع القانون الفرنسيمتطابقة في اللف
الجزائري بصفة عامة وأحكام حق الإسترجاع بصفة خاصة أن يتوقف على قصد المشرع إلا بالرجوع 

 .1ل يطبق في الجزائر حتى السنين الأخيرةظو الذي  7728إلى القانون الفرنسي لسنة 
غير أن الإدارة و القضاء لا يمكنها توحيد إجراءات ممارسة حق الإسترجاع إلا على أساس   

مر سوم تنفيذي ، وغياب مثل هذا النص يعتبر فراغا قانونيا يصعب من مهمة  أونص تشريعي 
 .الإدارة و يرهق الشخص الذي يطلب إستعادة ما نزع منه للأسباب السابقة الذكر

                                                           

  711ص  7780فائر انجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجزائرية، احمد محيو ، المنازعات الادارية، ترجمة  2   
و  100عدد صفحة  71/73/7770بتاريخ  38رار للمحكمة العليا رقم ـبق 7770أنظر أخر تطبيق للقانون الفرنسي هو سنة   1

 .الذي  سبقت الإشارة إليه في المطلب الثاني للمبحث الثالث من هذا الفصل
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التي يتمتع بها المالك  الحقوق أهملنا في هذه الدراسة عرض وبوضوح و القد حختاما 
 أينصاحب الحق العيني المنزوع من اجل المنفعة العمومية قبل و بعد عملية نزع الملكية ،  أو

هذه الحقوق باعتباره من الضمانات المقررة للمنزوعة ملكيته  أهميعد الحق في التعويض من 
 .نازعة الملكية الإدارةتجاه 

الحق بالذات  وبشيء من التفصيل على هذا ركزناو نظرا لطبيعة و خصوصية الموضوع 
لقلة القضايا المطروحة على  أخرىوكثرة المنازعات المتعلقة به من جهة ومن جهة  لأهميتهنظرا 

الحق في الاسترجاع والحق في طلب نزع )الأخرىالجهات القضائية بخصوص حقوق المالك 
 (.الباقي غير المستعمل

 :نتائج التالية ال استخلاص إلىوعلى العموم فقد وصلت بنا معالجة هذا الموضوع 
تفصيلية في التشريع الجزائري فيما يتعلق بحق المالك في استرجاع  أحكامغياب  -

و كذالك فيما يخص نزع ملكية الباقي الذي فقد قيمته بعد  ،ملكيته بعد نزعها 
 .عملية نزع الملكية

بحتة بدءا من مرحلة التصريح بالمنفعة  إدارية إجراءاتنزع الملكية هي  إجراءات إن -
العقارية المزمع نزع ملكيتها ثم تحديد  الأملاكو مرورا بتحديد قيمة  ،العمومية 

تسجيل الملك المنزوع في  إجراءاتغاية  إلى الأصليالتعويض اللازم دفعه للمالك 
 غاءإللم نقل  إنالذي يتضح من خلاله تقليص  الأمرو هو  ،الدولة  أملاكسجلات 

مما ينجم عنه صعوبة التعامل مع قضايا النزاع في هذا المجال  ،دور القضاء في العملية 
 .خاصة القضايا المتعلقة بحقوق المالك ،

أن تقدير التعويض في النظام الجزائري يعتمد على المعاينة الغير مباشرة للأملاك  -
القاضي، فإن التوصل  أوالمطلوب نزع ملكيتها، فسواء التقدير الذي تحدده الإدارة 

إليه يتم بالاعتماد على ما يرفع لهما من معاينات مادية وملاحظات لكونهما لا 
يقومان بالمعاينة الميدانية المباشرة لهذه الأملاك، فالعون المقيم لدى مديرية الأملاك 

ملاك الوطنية يعتمد على الأعمال التي أنجزها المحافظ المحقق، وكذا العون التابع لمديرية أ
الدولة ، في حين أن القاضي يعتمد على الخبرة التي أمر بها ولا يخرج لمعاينة العقارات 
والحقوق العينية العقارية المعنية بالنزع، ولهذا الأسلوب تأثير سلبي على تقدير التعويض 
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راق أن تعطي وصفا دقيقا و العادل والمنصف لأنه لا يمكن للمعلومات المدونة على الأ
 .لعقار وبالتالي تقييمه، على عكس المعاينة المباشرة للأملاك المعنيةلطبيعة ا

إجراءات نزع الملكية فتقوم مباشرة بالاعتداء على العقار  تخالفأن الإدارة كثيرا ما  -
خارقة بذلك المبادئ التي جاء بها الدستور وكرسها  العمومي وتشرع في إنجاز المشروع

 .الملكيةقانون المنظم لعملية نزع ال

 :التالية  الجوانب بمراعاةو عليه نقترح مراجعة قوانين نزع الملكية 
مهمة تحديد  بإسنادالحرص على تحقيق مبدأ التعويض العادل و المنصف و ذلك  -

تراعي القيمة الحقيقية للعقار قبل مراعاة الخزينة  الإدارةجهة مستقلة عن  إلىالتعويض 
 .العمومية للدولة 

مع  الأدوار سويانزع الملكية و تقاسم  إجراءاتضاء في كل مراحل الق إشراك -
 .التي تحتكر كل السلطات و المهام في هذا المجال  الإدارة

و التي تفرض احترام حقوق  ،مراعاة حماية الملكية الخاصة التي يكرسها الدستور  -
 .المالك المنزوعة ملكيته لغرض المنفعة العمومية 

التي  الأهميةللعملية بصورة يراعى فيها حق المالك بنفس  الإدارية الإجراءاتتبسيط  -
 .يراعى فيها انجاز المشروع العام 

نذكر بان هذه الدراسة اقتصرت على جانب واحد من  أنينبغي  الأخيرفي  -
نزع الملكية من اجل المنفعة العمة يتعلق بحقوق الملك  إجراءاتفي  لهامةاالجوانب 

و قد تم خلال هذه  ،زع الملكية نعملية  إجراءبعد  أوء قبل المنزوعة ملكيته سا
وق وكذا ــالمرتبطة بهذه الحق الأساسيةالدراسة عرض و تحليل و مناقشة بعض  النقاط 

 .النزاعات التي قد تنجم من خلال المطالبة بهذه الحقوق 
 إشكاليةنختتم هذه الدراسة المتواضعة بطرح  أنوانطلاقا من العرض السابق يمكن 

عمقا و تدقيقا و تخصصا في هذا المجال   أكثرلدراسة  ا  هام ا  تكون محور جديرة بأن جديدة 
 :هي كالتالي  الإشكاليةو 

ما هي الإجراءات القانونية التي ينبغي التقيد بها في معالجة القضايا المتعلقة بمطالبة 
باسترجاع الباقي غير المستعمل ؟المالك المنزوعة ملكيته 
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 قائمة المراجع والمصادر

I )المراجع باللغة العربية 
 :الكتب : لاأو 

 الكتب العامة-10
ابراهيم عبد العزيز شيحا ،الوسيط في مبادئ أحكام القانون الإداري الدار  -10

 .0991الجامعية، بيروت، 
 .0112ومة، الجزائرهحمدي باشا عمر ،القضاء العقاري، دار  -10 
محمد رفعة عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء  -10 

لى و قضاء التعويض وأصول الإجراءات، منشورات الحلبي الحقوقية طبعة الأ
 .0112سنة
سة الوطنية للكتاب سعيد مقدم، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤس. د -10

 .0990الجزائر ، الطبعة 
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري -12
،ديوان المطبوعات الجامعية 0110، نظرية الدعوى الإدارية، الطبعة الثالثة، 0ج 

 .،الجزائر
ديوان ( دعوى الإدارية شروط قبول)خلوفي، قانون المنازعات الإدارية رشيد . د -10

 .0990المطبوعات الجامعية ،الجزائر
ديوان المطبوعات ( واختصاص تنظيم)وفي، القضاء الإداري، ـرشيد خل. د -11

 .0110الجامعية الجزائر
 .دادي ملياني،الخبرة القضائية في المواد المدنية، مطبعة حلبي ـمولاي بغ -10
بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات . د -19

 .0119لىو بغدادي الطبعة الأ
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صوفيا شرادو رياض دنش، منازعات إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة  -01
 .0110القضائي، العدد الثالث  الاجتهادالعمومية ، منازعات التعويض، مجلة 

ب ، إجراءات تجارية التعويض، الإستحقاقي في القانون محمد الحبيب الطي -00
 .0990الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،

المؤرخ في . 00009زهية كريسي، تعليق على القرار القضائي لمجلس الدولة رقم-00
 .0110سنة  2، منشور مجلة الدولة، العدد 00/00/0110
القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء  ي ،و اسليمان محمد الطم. د -00

 . دار الفكر العربي( دراسة مقارنة)التعويض وطرق الطعن في الأحكام 
سماعين شامة، النظام القانوني للتوجيه العقاري،دراسة وصفية وتحليلية دار  -00

 .0110الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
،  0شرح القانون المدني، حق الملكية، ج عبد الرازق السنهوري، الوسيط في  -02

 .0901دار التراث العربي ، دون الطبقة، بيروت،لبنان 
أحمد محيو، المنازعات الإدارية ترجمة فائرانجق بيوض خالد،ديوان المطبوعات  -00

 .0900الجامعية ،دون الطبعة ،الجزائر،
 :الكتب الخاصة-10
أنور طلبة،نزع ملكية للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحديث، دون سنة  -10
 .طبع
عبد الحكم فودة ،نزع الملكية للمنفعة العامة،دار الكتاب القانونية مصر . د -10

0990. 
مقداد كورغلي، دراسة بعنوان نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية منشور  -10

 .0990سنة 0، الجزائر، العدد بالمجلة القضائية ،وزارة العدل
 :قوانين

المتضمن القانون المدني المعدل  00/19/0912المؤرخ في  12/20الأمر  .0
 .010العدد 01/00/0912والمتمم ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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 02الموافق لـ  0090لى عام و جمادى الأ 02المؤرخ في  00-10ا الأمر رقم  .0
الملكية من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم المتعلق بقواعد نزع  0910ماي 

المحدد لقواعد نزع الملكية من  01/10/0990المؤرخ في  00-90بالقانون 
 .10/12/0990المؤرخة في  00أجل المنفعة العامة الجريدة الرسمية العدد 

المحدد للقواعد المطبقة على بعض  10/10/0990المؤرخ في  19/19قانون  .0
 .19/10/0990الصادر في  10ريدة الرسمية،عدد أحكام القضاء الج

المتعلق بكيفيات  01/11/0990المؤرخ في  000-90المرسوم التنفيذي رقم  .0
المحدد لقواعد نزع  01/10/0990المؤرخ في  00-90تطبيق القانون رقم 

المؤرخة في  20الملكية من أجل المنفعة العامة؛ الجريدة الرسمية العدد 
متضمن  00/01/0920المؤرخ في  20/991رقم الأمر 10/10/0990

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في الجزائر، المجلة القضائية للمحكمة العليا 
 .0990سنة  10العدد 

الجريدة الرسمية المؤرخة  00/00/0990القانون الدستوري  الجزائري المؤرخ في  .5
 .10، العدد10/00/0990في 

يتضمن قانون  4880فبراير 45الموافق 8240فر ص 80المؤرخ في  80/80قانون  .6
 .4880أفريل 42المؤرخة في  48الإجراءات المدنية والإدارية ، ج ر ج ج رقم 

 :القرارات
المجلة القضائية رقم  11/10/0991بتاريخ  10000قرار المحكمة العليا رقم .1

 .0991سنة  10
المجلة القضائية  00/12/0900الصادر في  00292قرار المحكمة العليا رقم .0

  .10عدد 0991
بين المؤسسة الوطنية للرخام  10/10/0111المؤرخ في  000010القرار رقم .0
 .مجلس الدولة( خ . م )  ضد(وحدة مقلع )

 :ماجستير رسائل
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بودريعات محمد، نزع الملكية للمنفعة العمومية، قانون الجزائري والمقارن رسالة -0
 .0110الجزائر ماجيستر، معهد الحقوق، جمعة 

براحيلة الزوبير، التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع 2-
 .الجزائري، مذكرة ماجيستر في قانون العقاري، كلية الحقوق جامعة باتنة

وم و ــي، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري المفهأو محمد زغد-0
 .دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة قسنطينةالإجراءات ، أطروحة 

سهيلة،رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة  شلباشي4-
 .0111العامة، رسالة ماجيستر جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق 

عزت صديق طونيوس، نزع الملكية للمنفعة العامة ، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه -2
 . 0900،كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس 

 :المجلات
 .0110سنة 0مجلة مجلس الدولة العدد -10
 . 0110سنة  0مجلة مجلس الدولة، العدد -10
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